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الحدود المفتوحة 
جون کيسي* 
ر 

في ظل المخاوف الأمنية السائدة اليوم» أصبح تجريم حركة التاس عبر الحدود يزداد 
يوماً بعد يوم. ومع ذلك» يوجد واقع سیاسي ووضع اقتصادي موازیان؛ حیث الحدود 
فيهيا مفتوحة ويتمتع الناس بحرية الحركة؛ مثل: مناطق الحركة الحرة؛ كالاتحاد الأوروي 
الوسع» والاتفاقات الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف التي تتضمن آحكاماًء تنيح مزيداً 
من السلاسة في الحركة عبر أكخدود» ومفاوضات التجارة الدولية التي تسعى لتسهيل 
تدفق مقدمي السلع والخدمات» والضغط الذي تمارسه البلدان النامية؛ لإتاحة لزيد من 
الفرص لواطنيها لدخول آسواق العمل في العام الصناعي» وظهور طبقة جديدة من 

الهنيين "ذوي الياقات الذهبية"» من يتحزكون بسهولة متزايدة في جميع أرجاء العالم. ٠‏ 


وتبحث هذه الورقةء في احتمالات فتح ادود على تطاق العالم؛ بوصف ذلك أحد 
خبارات المستقبليةء ومع أن الكاتب يتقبّل السياسة الواقعلةءإؤيفه م أن العدفق الحر 
للمهاجرين» أمر مسشحيل في الوقت الراهنء فإنه يرى أيظاًء أن الحدود امغتوحة نتيج 
حثمية للعولة على المدى الطويل» فضلاً عن آنا أحد الخيارات؛ لغالجة أوجه التفاوت 
بين الشمال والجنوب» واختبار أخلاقي للانتشار العا مي لحقوق الإنسان. وهذه الورقة لا 
تدعو إلى المزيد من الهجرةء ولكنها - بدلا من ذلك - تستكشف المفارقة الممثلة بأن إججاد 
الظروف التي تسمح بفتح الحدود؛ من ا رجح له آن يؤدي إلى تقليل الحوافز الدافعة إلى 
الهجرة» وتبحث الورقة في التغيير الذي ينبغي أن مجحصل في السياسات؛ لجحعل:الحدود 
المغتوحة واقعاً حفقاً. 


٭ چون کیسی 5هت .۲ ا0ء هو أستاذ مشارك في مدرسة الشؤون العامة» بكلية باروج في جامعة مدينة نيويورك. 
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مقدمة 


في شباط/ فبراير عام 1942ء انتحر الكاتب النمساوي ستيقان تسفايج ها8 
چا27 وزوجته في مدینة بتروبولیس بالبرازبل؛ نتیجة لما حل به من پاس تجاه عته؛ 
بوصفه يهودياً لا جنسية له ومنفياً من النازية؛ ولأن الحرب العالية الثانية» دحضت كلياً 
رؤيته المثلة بإججاد قارة أوروبية من دون حدود. وكان الرايخ الثالث بقيادة هتلرء قد 
أوجد النقيض لفكرة التجانس الأخلاقي والانسجام الثقاني» للعقول التي دافع عنها 
تسفايج بقوة في عشرينيات القرن الحشرين؛ فقد اقتنع تسفايجء بأنه بات أي مستقيل 
لقارة أوروبية متحدة في "مجتمع أخوي"» أمراً بحيد المنال» وكتب في رسالة اتتحاره 
قاثلاً: «إني آحيي أصدقائي جميعاً! وأرجو أن يفيض همم رؤية الفجر بعد الليل الطويل». 
.(Schüûler, 2005: 3)‏ 


وني تموز/ يوليو عام 1995ء بدا العمل باتفاقية شنجن ١٥ع«ءاء8,‏ التي آزالت نظم' 
مراقبة الحدود» بين ست دول رثيسية من دول الاتحاد الأوروبي» ولقد كانت اتفاقية شنجن 
حدثاً رمزياً مهما إزاء ما يتعلق بحرية التنقل التي مح مواطنو الاتحاد الأوروبي إياها؛ وقق 
معاهدة ماستريخت الموقّعة عام 1992 واليوم بانضام 12 دولة شرق آورويية إلى الاتساد 
الأوروبي» في أيار/ مايو عام 2004ء وكانون الثاني/ ينابر عام 2007ء وتوسيع مظلة شنجن 
في كانون الأول/ ديسمير عام 2007؛ لتشمل 24 دولة (تضم بعحض دول شرق آورويا 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبيء ودول الاتحاد الأوروبي الألحرى غر الأعضاء)» آصبح 
احتال إقامة قارة أوروبية موحدة ومن دون حدود أقرب من آي وقت مضى» (وإن نا 
تحصل بعد على العضوية الكاملة في معاهدة ماستريخت/ شنجن؛ إذ إن حرية تقل 
الواطنين من بعض الدول الحديثة العضوية يتم تنفيذها بالتدرّج)؛ وليس آمام المرء إلا 
التكهن بها كان سيعتقد به تسفايج في وروا الألفية الجديدة؛ هل سيعد هذا تحققا لحلمه 
الذي کان يبدو بعيد المنال؟ 


هذه القصة المنسوبة إلى ستيفان تسفايج» تشكل مدخلا لورقة تحاول اليحث في 
جدوى الحدود المغتوحة؛ بوصفها خياراً مشروعاً؛ ففي عام 2007ء کان تيل عام يسمح 
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بحرية حركة المهاجرين بون الدول آمراً مستغرباًء بل أقرب إلى تفكير تسفايج» وكانت 

الدعوة إلى سياسة فح الحدود كلياًء تعد أضغاث أحلام» ويوتوبيا لا صلة ها 

بالسياسة العامة. (2003 ,إعاعدطء5)» في أحسن الأحرال» وفتنة حطيرة في أسوأها. 

teÎ «(Macarthur, 2001)‏ من دافعوا بجدية عن فتح جيم الحدود الوطنية؛ بوصفه حيارا 
قابلاً للتنفيذ في المستقبل القريب» فهم قلة من الناس» والإعلان العا مي لحقوق الإنسان 

نجده ذاته يسعى لضان حق حرية التنقّل داخل حدود الدولة الواحدة وحق المرء في 

مغادرة بلاده فقطء ولكنه - اعترافاً بسيادة الدول - لا يقر بحق الاستيطان في دولة ' 
أخرى. (2005 ,×17)ء ويعد حت المرء في العيش والعمل الذي بختاره دالحل حدود 

وطنهء أحد الحقوق الديمقراطية التي لا جوز تحويلها إلى شخص آخحر أو مصادرتهاء ولا 
يضع قيوداً على هذا احق إلا أشد الأنظمة استبدادية وقهراً لواطنيهاء ولكن لايوجد 
ضغط سياسي يذكر؛ لتطبيق هذا احق الديمقراطي على نطاق عالمي. 


في جو القلق الأمني الراهنء فإن الاتجاه العام» يسير نحو تشديد المواقف إزاء 
امجرة. (2000 كصه«رنآ])» وأصبحت حركة الناس عبر الحدودء سواء أكانت للإقامة 
آم كانت للسياحة» تخضع للمزيد من القيود والإجراءات البيروقراطية» وتكبّل بالمخاوف 
الأمنية. وحتى قبل الهجات الإرهابية عام 2001ء أصبح الخطاب المناهض للمهاجرين؛ 
راسخاً في ا لحوارات السياسية في الكثير من البلدانء وقد ساعد ا مناخ الأمني الراهنء على 
تعزيز المواقف العادية للمهاجرين في جميع المواقع» وينصب الكثير من التركيز - تحديداً~ 
على المناقشات الداثرة حول هجرة الأفراد الذين يعدهم بعض الناس» تمديداً ثقافياً للبلد 
المضيف» أو خطراً أمنياً عليه؛ ففي الديمقراطيات الخربية؛ أدت التفجيرات الإرهابية 
الأخيرة والجرائم البارزة؛ مثل: اغتيال المخرج ثيو فان جوخ في هولنداء (عام 2004)ء إلى 
ثوترات جديدة حول قضايا اهجرة. 


ومع ذلك» وبرغم موضوع روح العصر الذي يبدو متاهضاً للهجرة في الألفية 
إلحديدةء فإن فتح الحدذود في الواقع» أمرٌ موجود ضمن أجندة السياسة» فې کیر من الدول 
وا لمؤسسات الدولية؛ والمخال الأكبر على ذلك» هو توسيع الاتحاد الأورويء والتوسيع ' 
التدرييي لأحكام حرية التّل الداخلي مواطني الدول الأعضاء في الاتحادء كيا توجد 


مبادرات أخرى على نطاق أضيق؛ مشل: اتفاقية التنقل عبر بحر تسان» بين أستراليا 
ونيوزيلنداء وهي التي تجعل الحدود بين البلدين مفتوحة فعلياً؛ وفق مجموعة من 
التفامات الوزارية. (2004 ,۴۸7 ;2004 »)0۴۸١,‏ واتفاقات العمل التي تشمل 
حرية التنقل لبعض العمال بين دول الكاريبي. (2005 ,۳۸۸1۳0)» وا جهود المتواصلة 
لتسهيل التنقل عبر الحدود بين دول مجلس الشمال الأوروبي. (2004 ,عة 11ء8)ء وخلال 
العقد ا لماضي» تم التوقيع على الكثبر من الاتفاقيات الثتاثية والتعددة الأطراف التي تقوم 
على الروابط التاريخية والقرب ال جغرافي» وتدضمن جانباً من تحرير جركة المهاجرين. 
.(ILO, 20044)‏ 


وني جال اتفاقيات التجارة الدوليةء يتم البحث آيضاً في تحرير حركة فثات معينة 
من العهال؛ في إطار مفارضات الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. (الجاتس 6۸18)؛ 
فضمن هذه الاتفاقيةء يُستخدم مصطلح "الصيغة 4"؛ للدلالة على حركة التنقل عبر 
الحدود للعمال من مقدمي الخدمات» وعلى حين أن المفاوضات حول هذا التنقل» تتقدم 
يوتيرة ذات بطء أكثر من حادثات التجارة العالية الأخرى المتعلقة بحركة رؤوس 
الآموال والسلع والخدمات» فمازال هناك ضغط مستمر؛ لفرض المزيد من حرية التنقل. 
»)W١, 2004(‏ وتطالب الدول الناميةء بقتح المزيد من المنافذ لعا ها في أسواق العمل 
بالدول المعطورة. (2004 ,«صهطنهR)ء‏ ك) أن البدك الدولي وهيشة الأمم المتحدة 
يروجان للمنافع الاقتصادية المترتبة على إتاحة المزيد من الحراك العمالي هذه الدول. 
.(World Bank, 2006a; World Bank, 2006b; UN, 2006a)‏ 


وني هذه الأطرء تعد الحدود الأكثر انفتاحاً أداة للترابط الاقتصادي والتلمية 
وتكامل القيم السياسية والاجتاعية؛ مع ذلك» تبقى هذه التجارب محصورة في عالم 
سياسي مواز» استطاع تجنب التداخحل إزاء النقاشات الأخرى الدائرة حول الهجرة؛ 
فأوروبا تزيل الحدود الداخحلية وتقيم - في الوقت نفسه - جدراناً خارجيةء غالباً ما 
تُصتفب بوصفها "حصاً". (2006 بنهبطها)» وقد ظلت أسترالياء تتمتع منذ عقود 
بحدود مفتوحة مع نيوزيلندا»ء وتسمح بحرية الحصول على فرص العمل المؤقت للشان 
الأجانب القادمين من بضع دول ختارةء ولكنها نحنفظ آيضاً بنظام قاس لاعتقال الوافدين 
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غير الشرعيين» وترفض عل نحو فظ محاولة بابوا غينيا الحديدةء إدراج الساح لع اها 
بدخول أسواق العمل الأسترالية؛ بنداً للتفاوض في حزمة التنمية امعروفة باسم "برنامج 
التعاون المو سح " „Enhanced Co-oporation Programme‏ 


وتأخذ الدول جميعها حول العام» على عاتقها أعباء التكاليف المترايدة المترتبة على 
إغلاق الحدود؛ فوفقاً لتفرير أصدرته وزارة الداخلية البريطانية - وهو الذي يُستّشهد به 
کثيرآً - يتم هريب ما يقدر بنحو 30 مليون شخصء عبر الحدود الدولية سنوياً. إن هذاء 
يعد تجارة تدر ما بين 12 ملياراً و30 ملياراً من الدولارات سنوياً للمؤسسات الإجرامية 
وأصحاب المصالح الصغيرة في السوق السوداء. (2001 ,إ#عاع8)ء ويلقبي التصدي مذه 
التجارة» أعباء مالية إضافية مباشرة على الحكومات؛ نتيجة تصاعد التكاليف الرتبطة 
بمراقبة الحدود وعمليات الاعتقال والترحيل» كا توجد تكاليف اجتماعية كبيرة؛ لأن 
النقاشات المتعلقة بالهجرة» تثير التوتر حول القضايا العرقية» وتقوض المخاولات الرامية 
إلى تعزيز التعدديةء والأمر الأهم» هو أن هناك تكلفة إنسائية باهظة؛ لأن بعض المهاجرين 
يتبع أساليب أكثر تهورآً؛ للالتفاف حول القيود الفروضة على دخول الأجانب؛ فخرق 
السفيئة المشبوهة قبالة إندونيسيا عام 2001؛ أدى إلى مقتل نحو 353 شخصاًء كانوا 
يجحاولون الوصول إلى آسترالياء كا مات قرابة 4,000 شخصء» بين عامي 1997 و2002 
کانوا بجاولون عبور مضیق جبل طارق إلى إسبانيا. (2002 ws,‏ 0۸اr2چMi)›‏ وهناك 
تزايد في عدد المؤتى على الحدود الكسيكية الأمريكية؛ حيث ارتفع عدد القتل من 266 فرداً 
عام 1998ء إلى 472» عام 2005. (2006 ,G40)؛‏ ولاستغلال حالة اليأس التي يعانيها 
أولثك المستبعدون؛ وفتق أحكام المجرة المقيّدة» بدأت المؤسسات الإجرامية النظّمةء إعادة 
تنظيم هياكلها؛ لتنوسع في نشاطات الاتجار بألبشر رتہريبهم. (2001 ,۲ءاعا؟)» وکثیراً ما 
تستخدم هذه المؤسسات الإجراميةء هياكلها المؤسسية الجديدة لفرض عبودية الديون. 
والاستعياد الجنسي» وللارتباط على نحو وثيق بالنشاطات الإجرامية الأحرى؛ مثل: 
التوزيع غير المشروع للمخدرات وغسل الأموال. 


إن رفض حرية تدفق المهاجرين» واستعداد الحكومات لإنفاق أموال طائلة على 
مراقبة الحدود» أمران يشر الاستغراب» وخصوصاً أن القيود الحالية المغروضة على الهجرة؛ 


11 


يعود تاريخها - في الغالب - إلى آزمتي النفط في السبعينيات والثهانينيات من القرن 
العشرين» وهما اللتان أحدثتا توازنات جديدة في العرض والطلب العاليين على العالة 
المهاجرة؛ وسرعان ما أصبحت هذه القيودء برغم حدائة تاريخها نسبياًء راسخة في الرآي 
العام وا- نطاب السياسي» كا لو كانت أمراً "طبيعياً" وشيقاً لازماً؛ لباية سلامة الدول 
ذات السيادة ورقاهية مواطنيهاء غير أن المنطق الظاهري لراقبة الحدودء مازال ينطوي على 
مضامين آيديولوجية وعرقية عميقة الجذور. 


لقد استمر ا لخطاب المعادي للمهاجرين؛ يعود بمكاسب سياسية عظيمة على 
الأحزاب اليميلبةء كا فرض تشدداً في سياسات الهجرة التي يعتمدها الكثير من الأحزاب 
الرئيسية الساعية لكسب المناصب الحكومية» أو المحافظة عليهاء ولكن القيود المفروضصة 
على المجرةء تؤثر على نحو متزايد» في الفقراء والأشخاص الأقل مهارة فقط؛ وإزاء ما 
يتعلق بنخب قطاع الأعمال والعمال المهرة والطلاب الموهوبين والأثرياء المنقاعدين 
مازالت هناك مصاعب إداريةء تقف آمام حرية تنقلهم حول العالم» ولكنهم أيضاً مر تحب 
بهم في برامج المجرة الرسميةء وحميون بمظلة أسواق العمل الداخلية في المنظات العالية 
وتساعدهم جهات تعمل في جال قوانين المجرة الريح؛ حيث تضمن نهم قادرون عل 
استغلال جيع الوساتل للانتقال إلى بلد جديد؛ إن هذا -عملياً -عالم "بلا حدود" لمن 
يملكون الموارد التي تمكنهم من استغلاله. 

وتبحث هذه الورقةء في احتمالات فتح الحدود على نطاق العالم؛ بوصف ذلك أحد 
الخيارات في المستقبل؛.وكلمة "المستقبل" هي الكلمة الأهم هناء ومع أن الكاتب يتقبّل 
السياسة الواقعيةء وبفهم أن التدفق الحر للمهاجرين» أمر مستحيل في الوقت الراهن» فإنه 
يرى - أيضاً - أن الحدود الفتوحة؛ هي نتيجةٌ حتمية للعولة على المدى الطويل» فضلاًعن 
وجود واجب آخلاقي وواجب اقتصادي» يقتضيان إعطاء ففراء العام فرصة منصفة 
للهجرةء وتتناول المناقشات الدائرة حالياً حول العولمةء حركة السلع ورؤوس الأموال 
والخدمات» ولكنها تتحاشى التحدث عن تنقل العالة؛ ولذلك» تسعى هذه الورقة 
لتصحيح هذا الخلل؛ بفحص الحجج المؤيدة لفكرة الحدود المغتوحةء وسلسلة الإجراءات 
السياسية التي من شأا آن تؤدي إلى قب وها خياراً عل المدى البعيد» وينبغي أن يكون 
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التدفتق الحر للناس» والاعتراف بحق الرء في العيش والعمل؛ حيثا رغب في ذلك» جزءاً 
من رؤيتنا ا مستقيلية للعا م ؛ ولتحقيق هذه الخايةء نحتاج إلى نقل نقاش الحدود المغتوحة 
من هامش الطاب السيامي» وجعله جزءاً من الخيارات الساكدة التي تسح النظر فيها 
بجدية؛ وقد ثُواجّه فكرة الحدود المفتوحةء بالرفض على المدى القصير» ولكنها في حاجة 
إلى أن تصبح جزءا من إطار النقاشات المثارة حول المجرة. 


وهذه الورقةء ليست الأول التي تبحث في موضوع الحدود المفتوحة؛ فهناك كتابان» 
على الأقل» يحملان تعبير "الحدود المفتوحة""» في جزء من عنوانيه): ;1988 (Gibney,‏ 
(2001 ,ا1ء وهناك - أيضاً - الكثير من الكتب والقالات الأخرى التي تتخذ من 
الدعوة إلى حرية تنقل المهاجرين» موضوعاً مركزياً. انظر تحديداً كتابات: 


Bauder, 2003; Carens, 1979, 2003; Düvell, 2003; Ebeling and Hornberger, 
1995; Hardt and Negri, 2001; Harris, 2003, 2002, 1995; Legrain, 2006; 
Norberg, 2003; Schuster, 2003; Sharma, 2006). 


كما أن عدداً من امواقع الإلكترونيةء مخصص لتأييد هذه القضيةء والترويج هها؛ (انظر 
على سبيل المثال» الموقع: ع۲١.4۴١100.‏ ۷ «)» وهذه الكتب والمطبوعات» تعرض حجة 
مؤيدة لفتح الحدود وهي مبنية على مواقف أخحلاقية وأيديولوجية تقدمية» تسائد 
المضطّهدين/ المظلومين» وعلى إيمان بغوائد العولةء أو تتيجة للتجارة الحرة والفكر التحرري» 
غير أا - عموماً - لا تستكشف ا لخطوات السياسية التي يجب اتخاذها؛ لتحقيق هذا ادف 
وتسعى هذه الورقة؛ لإغناء النقاش أيضاًء باستكشاف التدابير الكفيلة بتحقيق فتح الحدود. 
وتتكون الورقةء من ثلاثة أقسام: القسم الأول» يقدم لمحة تاريخية عن جالات التحكم في 
حركة الناسء ويقدم القسم الثاني» تحليلاً للكثير من احج ج المؤيدة للحدود المفتوحة, أما 
القسم الثالث» فيتناول الإجراءات اللازمة للتحرك قدماًء نحو فتح الحدود. 


لمحة تاريخية عن التحكم ف الحدود 


أجريت محاولات متفرقة للترويج للحدود ألعالمية ا لفت وحة؛ بو صفها أحد الخيارات 
مقر يج پو 
القابلة للتطبيق؛ ففي عام 1889ء عقد مؤتر قي لندن حول المجرة الدوليةء أكد جيع 
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المشاركين فيه «-حق الفرد في الحرية الأساسية الممنوح له من جيع الدول المتحضرة؛ بحيث 
یي ویذهب ویتصرف في شؤون نفسه ومصیره کا يشاء» (131 :2002 ,i8ھ8).‏ إن 
الهجرة الخالية من العواقق من شأما أن تحمي حرية الأفراد وتسمح بوجود أسواق عمل 
أكثر كمال يتنقّل فيها العمال بحرية بحثاً عن الو ظائف (2000 ,ءاه ۷)» وهذه الفكرة قد 
طرحها آدم سميث» سابقاً ني القرن الثامن؛ حيث دعا في كتابه ثروة الأمم إلى حرية حركة 
العمالة وتنقلها (1776 ,طان«ه؟). ومع ذلك» كان ا لجو السائد في مؤتر عام 1889ء نقيضاً 
لتحولات السياسة العامة التي انتظمت أواخر القرن التاسع عشرء والتي أغلنت دخول 
عهد جديد من القيو د ا مغروضة على المجرة؛ بناءً على أسس عرقية مئذ البداية. 


إن المارسات الدولية الراهنة التي تنظّم حقوق الأفراد في المجرة عبر ا لحدود الدوليةء 
مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بتطرر الدول الوطئية الحديثة ومفاهيمها ا-خاصة بالسيادة الوطنية. 
بطبيمة ا لحال» فإن سياسات المجرة التي تناقشها هذه الورقةء قائمة على وجود حدود 
جغرافية حدما الدول التي ها الحق والسلطة في منح الإذن بالإقامة أو منعه. وني الوققت 
نفسه» نجد أن كشف هوية الغرباء والقيود المغروضة.على تحركهم وإقامتهم - وخاصة إذا 
كان هناك حطر من أن يصبح الغرباء المنافسون على الموارد الشحيحة معوزين ومعدمين آو 
أعداء في أوقات الحروب - مارسات يعود تار يخها إلى ما قبل ظهور الدولة الوطثية الحديغة 
(2003 ,ر1 ;2000 ,مم٣ .)٣‏ إن حركة الأعداد القليلة نسيياً من البشر الذين 
سافروا أو استقرواحلال العهود السابقة بقةء كانت تنظّمها علاقاتمم الاقتصادية والاجتاعية 
بالنخب والسلطات المحليةء من خلال خليط من التقاليد والأعراف التي كانت تسعى 
نکم في رك التاس وهم لون یین اطق البلبة لل اعيات ومالك اخری. آو 
من المناطق الريفية إلى البلدات والمدن. 


تقد كانت القرارات التعلقة بتحديد من يح له الإقامة في أرض ماء تستند في كثير من 
الأحيان إلى الدين آو العرق» وكانت تتضمن الحظر أو الطرد؛ فاليهود طردهم إدوارد 
الأول من إنمجلترا عام 1290ء وطردهم فيليب العادل من فرنسا عام 1306» وفي عام 
2 قام بطردما من إسبانيا إيزابيل وفردناند: (وهما الملكان الكاثوليكيان اللذان هزما 
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العرب الأندلسيين أيضاً وطرداهم). وطرد الغجر أو منعوا من العيش في فرنساعام 
4 وي ألانيا عام 1500 وفي النرويج عام 1687ء وني الدتمارك عام 1708ء وفي اليابان 
خلال حقبة إيدو (1603 - 1868)» حين عزلت اليابان نفسها عن العام الخارجي ومنعت 


جيع الأجانب من دخوها. 


إن التنقل بين الكيانات السياسية التي سبقت نشوء الدولة الوطنية؛ مشل: امهالك و 
الأقاليم أو المدن الستقلةء غالباً ما كان يتطلب إبراز شكل من أشكال الموية أو الإذنء 
وهو يُعطى -عموماً - من حلال نحطابات طلب للمرور بأمان عبر المنطقة المعنية. وعلى 
الرغم من وجود إشارات تاريخية إلى وثاتق تحدد هوية حامليها وتطلب تأمين مرورهم إلى 
راض أجنبيةء على الأقل من بلاد فارس القديمة في القرن الخامس قبل الميلادء فقد كان 
مثل هذا التوثيق نادراً. وحتى أوائل القرن التاسع عشرء كانت كل وثيقة من هذه الوثائق 
يوفع علبها املك آو بمثله الباشر. ولم يصبح استخدام جوازات السفر معياراً دولياً لتحديد 
الحوية إلا بحلول عام 1914ء في سياق الحرب العالمية الأو (Torpey, 2000; Lloyd,‏ 
Fahrmeir, Faron and Weil, 2003)‏ ;2003. 


وني القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ قاد التصنيع والاستعهار إل تنقل جماعي 
للعال إلى المدن والأراضي الأجنبية» وخصوصاً إلى "العام الجديد" في الأمريكتين 
وأستراليا والمستعمرات في آسيا وإفريقيا. وإلى جانب المجموعات الصغيرة نسبياً في 
المستعمرات» والمستوطنين الأحرار في العام الجديد» كان الأرقاء وعمال السّخرة» والمدانون 
الملحكوم عليهم» هم أول المهاجرين (قسرا)» إلى الكيانات الاقتصادية الجديدة. ومادام 
السكان الأصليون في العالم الجديد قد أبيد أغلبهم» فقد اعتمدت الستعمرات على 15 
مليون فرد من الرقيق الذين لوا قسراً من إفريقياء ونحو 35 مليون فرد من عمال السبخرة 
اليدوبين اهنود والصينيين في المقام الأول (2005 ,#kلها؟‏ ;1990 ,اه ۲). ومع بروز 
نمط رأسمالي أكثر ديمقراطية ومراعاةٌ للحقوق بعد الثورتين الفرنسية والأمريكية» ومع 
تحرك المجتمعات تجاه إلغاء الرقء أضبح المشردون من العمال الريفيين يشكلون القوى 
العاملة اللحديدة المتحركة. 
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ومع بروز الديمقراطيات الصناعيةء في بداية القرن التاسع عشرء تغيرت المراقبة على 
حركة الئاس في آوروياء من ذلك الغليط من الضوابط المحلية السائدة القائمة على ساس 
الأبرشيات والمدن» إلى ضوابط ضعيفة تقرضها الدولة الوطنية على التحركات الدولية 
لليشر. وهذه الضوابط البكرة التي فُرضت على مستوى الدولة دحلت في أزمة؛ بسب 
ظهور السفر الجماعي عبر السكك الحديدية والبحر؛ ونتيجة لذلك» شهدت الفترة ا لممتدة 
من منتصف القرن التاسع عشر إلى هايته انعدام الرقابة الدولية فعلياً خلال ما بين 30 و40 
من الأعوام. وكان العام الحديد والمستعمرات الأوروبية في حاجة ماسة إلى العال؛ وهذا 
شجع حركة المهاجرين وكل من يمتلك موارد ويتمتع بصحة جيدة. وحتى ثانيليات 
القرن التاسع عشرء لم تكن المجرة إلى الولايات المتحدة تخضع لضوابط تنظيمية» وكان في 
وسع آي شخص قادر على تحمل تكلفة عبور المحيط الأطلسي واجتياز اختبارات الصحة 
البدنيةء أن يأتي إلى العام الجديد ويبحث عن حياة جديدة. وفي ثمانينيات القرن التاسع 
عشر؛ أدت الحملات العنصرية إلى إصدار قوانين إقصائية؛ بهدف إبعاد الصينيين 
والآسيويين الآخرين» ولكن نظام ا لحصص الصارم الذي حابي مهاجري شال أوروبا ۾ 
یظهر إلا في عشرينيات القرن العشرين ;57 :2003 (Borjas in Castles and Miller,‏ 
(2004 ,اانا 0. ولم تكن حركة المجرة غير المنظمة؛ تعني انعدام الرقابة على 
العالة. وعلى العكس من ذلك» نجد أن هؤلاء العال الذين يتمتعون بحرية التنقل» كثيراً 
ما يجدون أنفسهم يعملون في ظروف قاسية وخطيرة واستغلالية» غير أن هذه الحقاثق 
نانجة من عدم وجود تشريع ينظم حقوق العمال» أكثر من كوبا ناتجة من القيود المغروضة 
على الهجرة؛ ففي العام القديم» عام القوى الاستعارية الأوروبيةء تضاءلت حرية الحركة 
٠‏ التي كانت ساتدة أواخر القرن التاسع عشر؛ سب العصبيات الدينية والعرقية القديمة 
والغوف من عدوى الآفكار الثورية الأجنبية؛ ففي فرنساء صمن دستور عام 1791» حرية 
القدوم والبقاء والمغادرة غير أن القلق تجاه المجرة اليهودية آواخر القرن التاسع عشر؛ 
أدى إلى ؤضع قيود على المجرة أول مرة. وني بريطانياء أصبح الاستيطان اليهودي عوراً 
للحملات العنصرية التي آدت إلى إصدار أول تشريع يحد من الهجرة: قانون الأجانب 
الذي أصدر عام 1905 ثم قانؤن حصر الأجانب عام 1914. وقي جيع أرجاء أوروباء 
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ركزت القيود أيضاء على آولئك الذين عُذَوا ناقلين لعدوى الأفكار الراديكالية التي أثارتها 
الثورات منتصف القرن التاسع عشر وأواخره. 


ومن خلال القوانين الإقصائية في الدول الأوروبية ومستعمراتهاء وهي التي كانت 
تقوم على العرق في القام الأول» بدأت إعادة ترسيخ القيود المغروضة على المجرة في بداية 
القرن العشرين. ولم تكن الدول الأوروبيةء حتى غاية الحرب العالية الأولىء تقارس إلا 
بعض الضوابط الضعيفة تجاه الأشخاص الذين لم تستبعدهم الأحكام القانونية القائمة 
على العرق» أو من ليسوا ملاحقين؛ بسبب أفكارهم الثورية؛ ما يعني جملياً ن معظم 
تعركات السكان كان متروكاً لتفاعلات قوى السوق الحرة ولقدرة السلطات المحلية 
والحمعيات الطوعية على مقاومة استيطان الأجانب الذين قد يصبحون عبقاً على خدمات 
الرعاية الاجتاعية الوليدة (1995 .)Hrree5,‏ وعلى الرغم من إدخال نظام العمل 
با لجوازات والتأشيرات» في سياق الحرب العالية الأولى» فإن المهاجرين المحتملين الذين 
لديهم الوسائل اللازمة لمغادرة بلدانهم الأصليةء كان بإمكام الاستقرار بسهولة نسبية في 
معظم البلدان التي يقصدواء وكان هذا هو ما هي عليه الحال حتى سبعينيات القرن 
العشرين (2003 ,¥1 4م .)۴ah reir, Faron‏ والاستثناءات الأوروبية الرئيسية في 
تلك الحقبة التي اتسمت بحرية الحركةء كانت أنظمة أوروبا الشرقبة الواقغة خلف الستار 
الحديدي» والنظام الفاشي في إسبانيا؛ فلم تكن إسبانياء حتى خسينيات القرن العشرين؛ 
تسمح بحرية التنقل الداخلي بين الأقاليم» إلا للذين يحملون عقود عمل» وكانت الشرطة 
في مدن؛ مثل: برشلوئة تقوم» على نحو مئنظم» بإعادة المهاجرين الداخحليين الذين م پبرزوا 
ما يبت وضعهم العملي» إلى قراهم. 

كانت العقود اللاحقة للحرب العالية الثانبةء ثل عصراً ذهبياً ثانياً للهجرة في الكثير 
من الأوجه؛ فقد كانت أشبه بمنتصف القرن التاسع عشر» حين كانت القيود قليلة نسبباً 
على العمال المهرة وغير المهرة ممن يبحثون عن فرص في الأمريكتين وأستراليا وشمال 
أوروباء وي الشرق الأوسط الغني بالنفط أو الاقتصادات الآسيوية المزدهرة مؤخراً 
(2006 ,×0). لقد بدآت ألمانيا تنفيذ سلسلة من برامج "العال الضيوف"؛ لجذب 
العمال من جنوب أوروبا وتركياء على حين استجْدّت أستراليا المهاجرين علناً؛ لكي يتوا 
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إليهاء ونظمت حلات دعائية كثبرة في أكثر البلدان تفضيلا؛ مثل: المملكة المتحدة؛ لجذب 
العمال؛ حيث وفرت دع هائلاً لقدومهم إلى أستراليا. ومع ذلك» فإن حالات الإقصاء 
العرقي التي أدت إلى بروز مجموعة جديدة من القيود على المجرة» مطلع القرن العشرين 
أستمرت عموماً؛ ولذلك فإن أي ادعاء بشآن السهولة السبية لحركة المجرة بعد الحرب 
العالية الثانية» جب أن يفف بالاعتراف بأن العمال ذوي البشرة البيضاء فقطء هم من كان 
لديم القدرة الكاملة على الاستفادة من الفرص المتاحة. وعلاوة على ذلك» وبرغم 
إمكانات التنقل» فإن جيع المهاجرين الجددء وخحاصة من غير ذوي البشرة البيضاء» آحيلوا 
إلى ما يسمى الوظائف الصعبة القذرة الخطيرةء وكانوا كثبرا ما يواجهون بردود أفعال 
عنيفة من السكان المحليين. وعلى حين أن هثاك تفاوتاً كبيرآ في جرع أنحاء العام حول من 
سمح له بالدحول وضد آي من الاعات بركز التمييز والإقصاءء فمن الثابت أن اهجرة 
كانت - ومازالت - تخضع للتوجهات العرقية (للاطلاع على مناقشة حول التوجهات العرقية 
للهجرة في أسترالياء أنظر 2006 8«نا1اه۳؛ وللمناقشة حول كتدا انظر 2006 مسمهط8). 


وفي الواقع» ل تصبح المراقبة الصارمة على الحدود قاعدة متبعة في الدول الصناعية» 
إلا بحد إعادة الميكلة الاقتصادية التي نتجت من أزمتي النفط في السبعينيات والثانينيات 
من الغرن العشرين. فقد فرضت دول آورويا الخربية قيوداً صارمة على المجرة؛ نتيجة أزمة 
النفط عام 1973؛ ولأن عضوية الانحاد الأوروي برها على التخلي عن الترتيبات السابقة 
التي عقدتما مع مستعمرا انها السابقة بشأن المحجرة (1995 ,۵۷5٥٤ع۳ھ).‏ کا أصبحت 
مراقبة الحدود» أكثر آهمية حلال القرن العشرين؛ نتيجة ترسيم المزيد من اللحدود الوطنية؛ 
فقد آدت تصفية الاستعمار وحركات التحرر الوطنيء إلى زيادة عدد الدول ذات السيادة 
من 43 دولة عام 1900ء إلى 191 دولة عام 2000 (2003 ,ناءة۷). كا شهدت العقود 
الأخيرة من القرن العشرين؛ توافر وسائل النقل ا باعي على نحو متزايده وتناقصافي 
تكاليفه» وما نتج من ذلك من زيادة في حركة السائحين ورجال الأعمال والمهاجرين. 


إن تشديد الرقابة على الحدود منذ سبعينيات القرن العشرين؛ يعني الحد من تنقل العمال 
ذوي المهارات المتدنية والأشخاص الفقراء؛ فبرامج ح ألمجرة الموجودة حالياً في الدول 
الصناعيةء تركز - نحديداً - على العال الهرة وأسرهم. كا يمكن العهال المهرة والطلاب» 
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الاستفادة من العمل المؤقت والتأشيرات الطلابية في الكثير من الدول» وفي كثر من 
الأحيان» يمكن أن يتحول ذلك إلى إقامة دائمةء أما الذين يملكون مهارات قابلة للتسويق 
وموارد اقتصاديةء فيمكنهم أيضاًء تحمل تكاليف غامي المجرة؛ لنجاوز متاهات قوانين 
المجرة بنجاح» وهم أيضاً يملكون اليزة الاجتماعية المطلوبة؛ لإيجاد أزواج غليينء حقيقيين 
أو زائفين؛ الأمر الذي يفتح هم ا لمجال لاقامة قي بلاد جديدة. وني ارقت نفسه» بدأت 
الشركات المتعددة الجسيات» تقيم أسواق عمل داحلية خحاصة بها؛ لاستقطاب المديرين 
والفنيين المهرة. 


كما أن لدى الكثير من الدول» قوانين تسمح بإقامة رجال الأعال الراغيين في 
الاستثار في الدولة المضيفةء والمتقاعدين الأثرياء الذين يضمنون آم لن يكونوا عالة على 
حدمات الرعاية الاجتماعية؛ وا لمحصلة النهائية لذلك» هي أن العمال المهرة القادرين على 
دفع التكاليف» يتمتعون بالكثر من الفرص للتنقل بحرية بين الدول» ولقد اكتسبت هذه 
النخب حرية التنقل» ولاحظ الكشير من الكتاب» بروز طبقة عالمية من العمال ذوي 
"الياقات الذهبية" من عابري الحدود الو طتية (2004 ,طHuntingto(.‏ 


ولا يوجد كذلك» منفذ قانوني للعهالة غير الماهرة» إلا القليل نسبياً من تأشيرات 
العمل الموسمي أو القصير الأجل في بعض الدول الصناميةء أو للعمل الطويل الأجلء 
ولکنه عمل مؤقت لا یمنح وضعية الإقامة الدائمةء أو يعطي مجالاً للتجنس في مناطق؛ 
مثل: دول الخليج العربية والاقتصادات الا سيوية القوية. إن العمال غير المهرة مستبعدون 
عموماً من برامج المجرة الرسمية؛ ولذلك يخضعرن لإملاءات الأسواق السرية وشبه 
السرية» أما الذين يملكون بعض المرارد أو القدرات الأخرى؛ لإقناع البلدان التي 
یتجهون ها بحسن نیاتہم وأمانتهم» فیمکنهم الدخول قانونیاً زاثرین مؤقتین» ثم یمکشون 
أطول من الوقت المسموح به» ويئتقلون إلى وضع غير شرعي» وهو وضع يمكن أن بكون 
على درجة عالية من الخطورة؛ (كا يشهد على ذلك مغات حالات الوفاة حول العام 
سنویا)» وکثراً ما یکون مکلفاً. 


وتنشط الحکومات في ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين» وقي الوقت نفسهء تعطیهم 
موافقة ضمنية. وتنفتق الدول الصناعية مبالغ مالية متزايدة في عاربة اجرة غير الرعية 
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غير آنا تدرك حاجتها إلى هؤلاء العمال؛ لشغل الوظائف الأكثر حطورة في هامش أسواق 
العمل وتحاول تفادي التكاليف الاجتماعية لوجود أعداد ضخمة من الذين يعيشون سرآ؛ 
بمنح عفو بين الفينة والآخرى؛ ففي دولة؛ مثل: إسبانياء وهي التي ليس لدا أي ترتيبات 
فعلية لتوظيف عبال من الخارج» أو منح تأشيرات للمهاجرين المحتملين في بلدام 
الأصليةء فإن قرارات العفو المكرورة عن المهاجرين غير الشرعيينء تمل النظام الفعلي 
٥ا‏ eل؛‏ لاستيعاب المهاجرين. 


وعلى الرغم من التاريخ القصير نسبياً نا نعده الآن هو القاعدة» والتحامل الواضح 
ضد الفقراء» فإن إمكانية تحرير ضوابط المجرة» تثير رؤى مفزعة حول جحافل الفقراء 
الخازية المندفقة فوق أسوار جيراعمم الأغنياء. إن الإأقصاء العرقي والإقصاء الإئني اللذين 
ظلا مسیطرین حتی سبعینیات القرن العشرین» قد تم استبدال سیاسات تبدو غير تمببزية» 
وتستند إلى الجدارة والأهلية بها تدريجياً في الدول الغربية الصناعيةء ولكن» بتركيز هذه 
الدول على العمال الهرة» عملت فعلياً على التمبيز ضد الفقراء وغير الهرة. وقد أصبح 
مصطلح "مهاجر"» مرتبطاً كثيراً بتنقل الفقراء والعال غير المهرة من جنوب الكرة 
الأرضيةء وبالدخول السري إلى بلدان المهجرء برغم حقيقة أن العال المهرة والأغنياء في 
شال الكرة الأرضيةء ينقلون بين الدول بسهولة كبيرةء أما الدخول السري والمهاجرون 
غير الشرعيين وازدياد استخدام بعض العال في الأعمال المؤقنة» فأمور تمثل جيعها 
المحصلة النهائية تاريخ طويل من التنميط العرقي السلبي للمهاجرين (2006 ,١٠۴ا؟).‏ 


وي الوقت الراهن» صرف معظم الذين يكتبون عن المجرةء الاظر عن فكرة المحدود 
امغتوحة؛ ك أن أولئك الذين يصتفون عل نهم مؤيدون للمهاجرين أسقطوهاء من حيث هي 
حيار؛ وهذا يذكر كليراً بالحاجة إلى تجنب الوقوع لعبةًفي أيدي جاعات الضغط الكارهة 
للأجانب والنامضة للهجرة (انظر: 2003 ,#الاءه]). وتقف الغالبية العظمى من السكان 
ضد هذه السياسة» كيا وجد معارضمة واسعة للهجرة (Hiebert, 2003; Browne, eyne‏ 
Pew Research Center, 2007)‏ ;2002. ومن المؤكد أن شبكة الإنترنت ماحصتهامن 
المواقع الإلكترونية البغيضة العادية للهجرة» وهي التي تحذر من الأوبئة التي سبجلبها دحول 
المزید من الأجانب (انظر على سبل |لىاJ: „(www .immigrationinsanity .com‏ 
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إن ا لحذر من تدفقات المهاجرينء في واقع الأمر؛ يمشل الرأي الاجتهاعي السائد 
والسياسة العامة؛ ويستند هذا الحذر عادةء إلى افتراض أن إزالة الرقابة على الحدود؛ 
ستؤدي إلى ارتفاع هائل في عدد القادمين الأجانب الذين لن يمكن استيعابهم في دول 
الوجهة. والأمر الأهم» هو آن حرية تنقل المهاجرين؛ يتر إلبه اء بوصفها أمراً مهدداً 
لمستويات المعيشة الحاليةء كا أن هناك خاوف من فقدان الثفافة القائمةء وارتفاع معدل 
الجريمةء بل الإضرار الكبير بالبيئة. وليس هناك ارتباط مباشر بين التأييد أو ا معارضة 
للحدود المفتوحة والأجندة السياسية التقدمية أو المحافظة؛ إذ نجد الكثير من المحافظين 
يؤيدون تدفق العالة الأجنبية» بين] يتخذ أصحاب الأجندة التقدمية؛ مثل: المدافعين عن 
حقوق العمال وحماية البيثة والمناهضين للعولةء مواقف كثراً ما تكون معادية أجندة الهمجرة 
المتزايدة أو الحدود المفتوحة. وني ظل اناخ الأمني الراهن» فإن السيطرة على المخاطر 
الخارجية التي بعتم بأن الهاجرين المحتملين يشكلونهاء كثيرا ما ينظر إليها؛ بوصفها ثمناً 
ضرورياً؛ لحاية الحريات والامتيازات الداخلية. 


وتتزايد النظرة إلى مراقبة الحدود؛ بوصفها واحدة من حصون السيادة الأخيرة. وكلا 
رسخت العولة وفقدث الدول فذرآً كبيراً من سيطرتها على مجموعة مترايدة من السياسات 
الاقتصادية والاجتياعيةء بدت هذه الدول متمسكة بشدة بفكرة آن بإمكام ا التحكم في 
حركة الناس إلى أراضيها الوطنية. غير أن بيرك (2001:329 8uke)ء‏ يلاحظ «أآن 
"السيادة" التي يتحدث عنها قادتنا ببذه الجدية المفرطة؛ رب| لا تعدو كونها وهماً؛ إنها 
مفهوم تجاوزه الزمن» وأصبح ما بعرضه من صورة أنانيةء مواطن حصور في نحدود وطنية» 
صورة غير ملائمة للوجود العابر للحدود الوطنية الذي فرضه علينا هذا العا العول» 
وليست ملائمة للالتزامات العابرة للحدود الوطنية التي بتطلبها منًاا. 


وكلها رسخت العولة أكثرء أصبح من الصعب وقف تدفق البشر. لقد بد الضغط 
يتصاعد» ومن النطقي آن نفترض آنه في وقت ماء في الستقبل القريب» سيصبح نظام 
ضبط الحدود السائد حالياًء نظاماً غير قابل للتطبيق؛ ويؤدي إلى نتائج عكسيةء ويصبح لا 
صلة له بالواقع؛ فمثل) تم استبدال نظام التنقل الحر بأنظمة الرقيق والعمأل الآسيوين؛ 
بوصف ذلك إطاراً ددا لتنقل العالة منذ متتضف القرن التاسع عشر إلى آواحره ثم 
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استبدل بهذا النظام نفسه» القيود التي نعرفها الآنء يمكننا أن نتوقع أن تصبح حركة العيال 
والمواطنين في المستقبل منظّمة ضمن إطار ترتيبات جديدة مازالت ني مراحلها الأولية. إن 
الرقابة الحالية التي تمارسها الدول على المجرة» حلت عل الرقابة السابقة التي كانت 
تمارسها الكيانات السياسية الأكثر علية؛ مثل: المدن» وعلاوة على ذلك بدآت تظهر 
. اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وإقليمية حول المجرة. ومن المرجح آن تشكل هذه 
التدابير العابرة للحدود الوطنيةء الأساس لثطور ضوابط المجرة في المستقبل؛ لأا 
نجه - لا حالة - نحو انقتاح أكثر للحدود بين الدول. 


يقول باودر: إن الحدود المغتوحةء قد بدأت تبرز الآن حياراً على هوامش الأجندة 
السياسيةء ولكن يمكننا أن نقول: إنبا ظلت دائ على هامش الأجندة السياسيةء وتّركت 
قابعة هناك شبحاً لا نجرؤ على التفرّه باسمه (2003 ٣6ل‏ ة8). ك) أن المؤسسات الدولية 
الأكثر ميلا إلى الدفاع عن المجرة ليست على استعداد لفتح موضوع الحدود المفتوسحة؛ 
فالتقارير التي أصدرت مؤخرا؛ مشل: التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية» 
بعنوان: نحو انفاق منصف للعمال المهاجرين في الاقتصاد العالي» ونقرير الأمم المتحدة 
حول المجرة الدولية والتدمية تبرهن على وجود تجاه إجابي جدأء إزاء آثار المجرةء وتدعو 
عموماً إلى اتخاذ مواقف أكثر انفتاحاًء ولكنْ؛ لا يمكن تفسيرها بآي حال من الأحوال» 
آنا تدعو إلى فتح الحدود («2006 ,×0۸ ;20043 ,11.0), وعلى الرغم من هذا التردد 
الواضح في طرح هذه القضيةء فإن هذه الورقةء ترى أن الوقت قد حان لنقل النقاش حول 
الحدود المغتوحة إلى صلب اهتام السياسة. 

الحجج المؤيدة للحدود المفتوحة 

من الضروري تحليل الحج ج المؤيدة للحدود المفتوحة؛ لكي بنظر إلى مشل هذه 
السياسات؛ بوصفها خياراً مستقبلياً قابلاً للتطبيق. وفي هذا القسم» يتم تصنيف هذه 
الحجج؛ وفقاً محاور تركيزها: هل هي منطلقة من منظور الدول المغترّضة؛ بوصفها وجهة 


للمهاجرين» (كثيراً ما يشار إليها - أيضاً - بالبلدان المستقبلة» أو المستوردة للعالة» أو 
المضيفةء أو بلدان التوطين»› أو- پلغة أكثر عامية - البلدان الغنية)» أومن منظور دول 
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المنشأء (الدول المرسلة أو المصدّرة للمالةء أو الدول الفقيرة)ء آو أا تركز على قضايا أكثر 
عالمية؟ إن آولوية النظرء هي لتأثير اهجرة في دول الوجهة؛ لأنما هي التي تمارس سلطتها 
وتستخدم سیادتېا لاستبعاد ما تراه عدداً فائضاً من المهاجرين. 


ويتم هذاالأمر بوعي كامل بآن "الوجهة/ المستقبلة/ الستوردة/ الغنية" 
و"المنشا/ المرسلة/ المصدرة/ الفقيرة" هي مصطلحات نسبيةء وعلى حين آن الغردات 
الأولى» تشر إلى الاقتصادات الغربية المتقدمةء ودول الشرق الأوسط الغنية بالنفط 
واقتصادات آسيا الصاعدة» فمن ا ممكن أيضا؛ أن تعني آي بلد يتمتع بأوضاع اقتصادية 
أفضل من جيرانه؛ ومثلا أن الولايات المنحدة الأمريكية مهتمة با لحد من تدفق المجرة من 
جمهورية الدومينيكان» فإن الأخيرة ذاعما تسعى للحد من المهاجرين القادمين من جارتها 
هايبتي الأشد فقراً منها. وإضافة إلى ذلك» فإن الظروف التي تقود إلى تصنيف دول 
الوجهة أو دول المنشأء ليست مبنية على الثروة الاقتصادية فحسب» ولكنها مبنية أيضاًء 
على الاستقرار السياسي والتسامح السبي مم التعددية السياسية والعرقية» فضلاًعن 
وقوع الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية. لقد بدأت الفروق بين دول المنشأ ودول 
الوجهة تنطمسء والكثير من الدولء أصبح الآن دول منشاً ودول وجهة معاً؛ حيث 
تدفقات المجرة مقسمة تقريباً بين المجرة من الجنوب إلى الشمال» ومن الشمال إلى الشمالء 
ومن الجنوب إلى ا جوب (20064 ,0). 


لقد طرحت الحجج لاحقاً؛ أولاًء من وجهة نظر الدول الغنية التي يقصدها 
المهاجرون» ولكنْء لا بد من آخذها في الحسبان في مجملها؛ فاهجرة ليست معادلة صفريةء 
تمشل ا لمكاسب لطرف خاسر للطرف الآخرء إن هي عملية يمكن أن تفيد دول الوجهة 
ودول المنشأ معاً («2006 ,0۸)؛ وليس المدف هنا قياس خاوف دول الوجهة فحسب» 
بل التفكير في توازتات عالمية جديدة. 


تأثير الهجرة ف الدول الغنية /دول الوجهة 


إن الأمر الأسامي الذي تخشاه دول الوجهة كا ذكرنا سابقاًء هو أن موجات 
المهاجرين غير الراقبة في ظل إزالة الحدود» ستلقي عبغاً ثقيلاً على اقشصادما وثقافتها 
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ورفاهيتها وسلامتها اماديةء أيضاً؛ ولذلك» فإن الدعوة إلى فتح الحدود» أصبحت إلى حد. 
كبير مسألة استجابة أو تهدئة ذه المخاوف. 


ربا لا تي جحافل المهاجرين... ولكن من ا موكد آنا لن تستمر في التدفق 


الحجة الأرلى التي تدعم فتح الحدودء هي - في الواقع - محاولة للرد على القلق الأكثر 
انتشاراً الذي تثبره الحدود المغتوحةء وهو: الغزو الساحق الذي ستتعرض له الدول الخنية 
من جحافل الفقراء. 


إنها مهمة صعبة جدآء أن بجحاول المرء التنب بعدد المهاجرين الذين سيصلون إلى أي 
بلد وجهةء في ظل سياسة الحدود المفتوحة, ومع ذلك» فإن جيع مؤشرات التجارب 
السابقة في جال التنقل الحر بين ا ناطق الغنية والمناطق الفقيرة» تؤكد عدم حدوث حركة 
جماعية مستمرة إلى ا ناطق الخنية. وأي زادة في عدد الرافدين إلى المناطق الغنية ما هي إلا 
زيادة مؤقتة ستتراجع حالاً؛ كما آن مشل هذا الارتفاع في عدد الوافدينء تقابله عودة 
المهاجرين القدامى» من ظلوا - في الواقع - مكبلين بقيود المجرة» إلى بلدانهم الأصلية. إن 
احتهال هذه العودة إلى بلدان المنشا - وهي التي كيرا ما يشار إليها باسم "المحجرة 
العكسية" آو "هجرة العودة" - هو احتهال كبير؛ كا يدل على ذلك» معدل العودة الكبير 
من الدول الخقدمة المو جود بالفعل» برغم القيودالحالبة (Coppel et al., 2001; UN,‏ 
(20062. والدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين سنوياًء تد أيضاًء أن إجمالي 
صاني المجرة منخفض نسبياًء عندما تدرج في حسابها عدد المهاجرين السابقين العائدين إلى 
بلدامم الأصلية» وعدد مواطنيها المهاجرين إلى بلدان أخرى؛ فعلى سبيل الممال» نجد أن 
نیوزیلنداء وهي التي لا یزید جالي سکانا على 4 ملایین إلا پقلیل» تستقبل نحو 80,000 
من الرافدين الدائمي الإقامة وأصحاب الإقامة الطويلة الأجلء ولكن» يغادرها آيضاً 
نحو 70,000 من آصحاب الغادرة الطويلة الأجل؛ ما يعني أن إجمالي صافي المجرة لا 
قارب 10,000 قط )2006 „(Statistics New Zealand,‏ 


ويستمر تدفق المغادرين» برغم آن قوانين الهجرة الحالية في الكثير من بلدان الوجهة 
عموماًء تلغي حق الإقامة للمهاجرين الذين بعتقّد بأنهم سيتخلون عن البلاد. ويمكشا 
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التكهن بأنه إذا كان هناك عدد أقل من القيود المغروضة على التنقل» فإن المجرة ستميل إلى 
التدفق بحريةء بين بلدان المنشأً وبلدان الوجهة» وسيختار الكثير من المهاجرين قضاء 
فترات في كلا نموذجّي البلدان؛ ما يوجد جتمعات عابرة للحدودء ولقد أصبحت أمجرة 
الدائرية والتنقل العابر للحدود سمة من سات الحركة المعاصرة للمهاجرين» ومن المرجح 
أن يعزز فتح الحدود هذا الاتاه „(10M 2005b; 1×, 2006a(‏ 


وبالقدر نفسه من الأهميةء توجد حواجز عاطفية واجتياعية واقتصادية ونفسية كبيرة 
تحد من تدفق المهاجرين من الدول المصدّرة؛ وكا يشير مارتن» فإن أول أشكال الرقابة على 
اهمجرة هو "الحمود الشخصي" (6 :2003 ١نا۲ة1)؛‏ فاهجرة هي الاستئناء لا القاعدة؛ 
لأن معظم الناس لا يريدون الانتقال بعيداً عن الأسرة والأصدقاء وحضن لغتهم 
ومجموعتهم العرقية. وعادةً ما نتحدث تقليدياً» عن عوامل "الدفع وا جذ" التي شحدث 
المجرة» ولكن هناك أيضاًء عوامل "دفع وجذب" عكسيةء ثبقي معظم الناس في بلدانه» 
وتشجع من هاجروا منهم على العودة عندما يتغير الوضع في بلدانهم الأصليةء أو عندما 
ينهون حياتهم العملية في دول المهجرء أو - ببساطة - عندما يصبح عامل الجذب إلى 
الوطن کبراً جداً (20031 .)Castles and Miller, 2003; Martin,‏ وحتى في الحالات 
التي يتم فيها تخفيف ضوابط الحدود للعمال» آو تكون فيها الحدود ملغاة؛ مثلما هي الحال 
في الاتحاد الأوروبي» توجد عوائق كبيرة أمام التنقل الحر؛ من بينها: حاجز اللغةء 
والفوارق الثقافية» والاعتراف بالمؤهلات» وتوفير الضان الاجتاعي. ولا يشكل 
الهاجرون إلا 2.9/ من سكان العام )20064 (1L0, 2004a; UN,‏ وی نطاق الحدود 
امفتوحة في الاتحاد الأوروبي أيضاًء يعيش أقل من 2/ من مواطني الاتحاد الأوروبي في 
دولة عضو آحرى» برغم حقهم المطلق في ذلك (2001 ,4۲ 61نة2ا8). 


وقد أجرى الاتحاد الأوروي دراسة عام 2004ء ضمن استعداداته لانىضام دول 
عشرفي وسط آورويا وشرقها إلى الاتحاد. وقد قذدّرت الدراسة أن الهمجرة السنوية من 
الدول العشر الجديدة ستبلغ ذروتها عند 370,000 مهاجر عام 5 ثم تتناقص تىدريیاً 
بعد ذلك. وخلال السنوات الخمس والعشرين القادمة» من التوقع أن يتقل ما بين 3.2 
و4.5 من ملايين الأفراد؛ أي نحو 5/ من دول الاتحاد الأوروبي الجديدةء إلى دول قرب 
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أوروباء وهذا لن يزيد سكان دول الاتحاد الأوروبي الحاليةء إلا بنسبة 1 إلى 2/ فقط 
.)Strabher, 2001; Munz and Fama, 2002)‏ وتأثیر ذلك فی آلانیا - على سبیل 
امشال - خلال العقود الثلاثة القادمةء موصّح في الشكل (1)؛ حيث يمثل المنحنى التنازلي 
صافي اجرة السنوية حتى عام 2030 ويمثل المنحنى التصاعدي حجم السكان الأجانب 


في آلاتيا, 
الشكل (1) 
صافي الهمجرة السنوية والسكان الأجانب في ألانيا (بالألوف)٭ 

السكان الأجانب صافي الهجرة السنوية 
ووو Zz‏ سح کر 
1,600 160 
1,200 120 

80 800 

40 400 

0 0 
2010 2020 2030 


# الى التتازلي يمشل صاتي المجرة السنوية » والنحنى التصاعدي يمشل إجالي السكان الأجانب, 
المصدر: مستمل بتصرف هن 2002 .Munz and ۴a5‏ 


لقد كان للاتحاد الأوروبي» تجربة سابقة أيضاًء عندما انضمت البرتغال وأيرلندا 
واليونان وإسبانيا إلى الاتحاد منتصف ثمانينيات القرن العشرين» وهي بلدان أفقر بكثير من 
الدول الأعضاء الآضلية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية» وبرغم آن هذه الدول اثضمت 
إلى الاتحاد الآوروي» قبل أن تسمح اتفاقية شنجن» بالتنقل الحر الكامل بنحو تسع 
سنوات» فقد كانت هناك فرص كبرة لتنقل العمال من الدول الأعضاء الجديدة. ونع 
ذلك» فإن دمج هذه الدول الفقيرة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين» ثم السماح بعد 
ذلك بحرية التنقل الداخحلي في الاتحاد الأوروبيء لم ييا إل هجرة جاعية من منطقة 
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جنوب أورويا الأفقر إلى الشال الأغنى؛ وعلى العكس من ذلك فإن من السلّم به 
عموماًء أن هناك - کا يبدو - تأثيراً عكسياً صافياً؛ بمعنى أن آي هجرة جديدة من 
الجنوب» تقابلها تدفقات عكسية أكبر منهاء من المهاجرين السابقين الذين رأوا في التنقل 
ا لحر فرصة للبحث مرة أخرى عن الغرص ثي أوطانيم أو التقاعد فيهاء ومن تنقل مواطني 
شال أوروبا إلى متاحات آوروبا المتوسطية الأدفاً. وبرغم الحدود المغتوحة» فإن انهجرة 
الداخلية في الاتاد الأورويي بين الدول السابقة لتوسع الاتحاد عام 2004 م تبلغ مرة 
أخرى» تلك الأرقام التي بلغتها ني فترات استقطاب العالة في الستينيات والسبعينيات من 
القرن العشرين» على حين أن عودة مهاجري الاتحاد الأوروبي إلى بادام الأصليةء 
تتواصل بمعدلات عالية (2001 ,س .)M‏ 


ومن الصعب تعميم إحصاءات الاتحاد الأوروبي على نطاق عالمي؛ فأي تدفقات 
للهجرة بين المناطق المختلفة من ارجح أن تتأثر بعوامل عدة؛ مثل: السافةء والاختلافات 
اللغويةء والروابط التاريخية الثقافبة. بيد أن العامل الرثيسي» هو فارق الثروة بين أي 
منطقتين؛ واستناداً إلى الإحصاءات الأمريكية وافتراض وجود حرية كاملة للتنقل» يقول 
مونز وفاسان: إن وجود فجوة في متوسط الدحلء بسبة 10 بين المنطقتين؛ تؤدي إلى 
هجرة سنوية صافية تبلغ ما بين 0.05./ و0.15/ من المنطقة ذات الدخل الأدنى إلى المنطقة 
ذات اتدخل الأعل (2000 ,ہھ 5و۴ لہ .)M۸2‏ وعندما نضع في الحسبان» آن أكثر 
من ثلث سكان العام يعيش على أقل من دولارين ني اليوم؛ ون دحل الفرد سيتضاعف 
2 مرة في التوسط بالائتقال من بلد آفقر إلى آخر آغنى» يتضح لنا ما يمكن أن تحدثه حرية 
التنقل من تحولات ضخمة في السكان (20030 ,«تا0۲). ولكننا نعلم أيضاًء أن الفقراء 
ليسوا وحدهم من يماجر؛ إذ إن الذين يملكون رأس' الال الاقتصادي ورآس الال 
الشخصي» لا بد لمم من اتخاذ المبادرة با مجرة» وآن تكون لمم توقعات معقولة بالنجاح فيي 
بلد الوجهة؛ ولذلك - وهذا من المغارقة - فإن التفاوت الكبير في الثروة؛ لأ يؤدي 
بالضرورة إلى ضغو ط هجرة أكر (20068 ,0۸). 


وکا ورد سابقاًء فإن تدفقات المجرةء تيل إلى الاستقرار حتى في ظل استمرار 
التباينات الاقتصادية. وكثيراً ما بُستشهد بحالة بورتوريكوء وهي التي لا يوجد حاجز 
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يقيد هجرة مواطتيها إلى الولايات المحدة؛ نظراً إلى وضعيتها الرتبطة بالو لايات التحلة 
على عكس دول الكاريبي ودول آمريكا اللاتينية المحيطة با وتشير التقديرات إلى أن عدد 
البورتوريكيين الذين يعيشون في الولايات التحدة» يساوي عدد الذين يعيشون في جزيرة 
بورتوريكو نفسهاء (ولكن من الصعب التأكد من الإحصاءات الحقيقية في الولايات 
المحيحدة؛ لأا تشمل الذين لديم أصل بورتوريكي لا المهاجرين فحسب)» وكا ذكر 
جريزوولد فإن 46/ من البورتوريكيين الذين انتقلوا إلى الولايات التحدة منذ ثانينيات 
القرن العشرين» قد مكثوا هناك أقل من عامين» وتوقفت المجرة قاماً الآنء برغم ارتفاع 
معدل البطالة المستمر في بورتوريكو (2002 ,014 سئء). 


يمكن أن يعد المنحنى المتموج في الشكل (1) نفسه» مثلاً لأي توقعات مستقبلية 
للهجرة. وارتفاع التموّج؛ (أي حجم الزيادة الأولية في صافي المجرة) واتساعهء (أي 
الفترة الزمنية التي تتخير فيها افمجرة المترايدة إلى هجرة متناقصة)» يخضعان لعوامل عدة. 
ومن الممكن أن تكون آعداد المهاجرين القادمين» أدنى من الحدود القصوى ها يعده بعض 
التاس عدداً مرغوباً فيه من المهاجرين» (فقد أشارت دراسة سكانية أجرمها الأمم امعحدة 
عام 2000؛ ثل إلى أن الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى 13.4 مليون مهاجر سنوياً؛ للمحافظة 
على نسية العال الحالية؛ آي إلى 12 ضعفاً من المستوى الحالي. انظر التعليق غلل الشيخوخحة 
قي القسم اللاحق)» أو أن آناط انمجرة الدائرية؛ تعني أن أرقام الممجرة الصافية لا تزيد في 
الواقع زيادة كبيرة. 


ولكن الأمر الأهم» هو أن الحكومات في دول الوجهةء تلك الوسائل التي غكنها 
من تخفيف الهجرة» من خلال ضبان آن هناك ضغطاً أقل على الناس الموجودين في المناطق 
الأشند فقراً حاليا؛ لكي يغادروهاء فبلدان الوجهة أغنى عموماًء وهي في وضع يؤهلها 
لتحديد الأرضاع الاقتصادية المستقبلية في دول المنشآًء من حلال مساعداتما وسياساتهما 
التنموية والتجارية. وإذا طبقنا أي سيناريو مستقبلي للحدود المغتوحة» فستكون أعداد 
المهاجرين القادمين قي ا مو جة الأولى» وفترة استمرار هذه الموجة؛ نتيجة مياشرة للسياسات 
الاقتصادية والاجتاعية التي ينتهجها الأطراف المعنيون المختلفون. ويمكن دول الوجهة 
أن تستعد للبحدود المغتوحة في المستقبلء بالاسثار في دول المئشا المحتملة؛ مشلا استشمر 
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الاتماد الأوروي أموالاً في الناطق الأشد فقراً اقتصادياًني الاتحاد الأوروب الموشع. وهه 
التدحلات في بلدان المنشاًء ستتناوها الأقسام اللاحقة. 


وعلى حين أن هذه الورقة أخيراًء تركز على المجرةء فلا بد لنا أيضاًء من الأحذ في 
الحسبان» أن التحولات المجتمعية الأحرى» قد يكون هما ألر كبير في القوة العاملةء وأن 
هذه التحولات ستعمل أيضاًء على تخفيف أي آثار اقتصادية واجتباعية مترتبة على المجرة؛ 
فعوامل؛ مثل: التغيرات في معدلات مشاركة المرأة والعال كبار السنء» وانخفاض 
معدلات المواليد وتنقل المجموعة المولودة في أثناء "طفرة المواليد" داخحل القوة العاملةء 
وحق الحصول على تقاعد مبكرء كان تأثرها في أسواق العمل مساوياً تأثير اهجرة» أو أكبر 
مله؛ فالسياسيون في الكئير من الدول الصناعية» ينصحون النساء في جتمعاتمم» بإنجاب 
المزيد من الأطفالء ويحثون العال الكبار في السن الاستمرار في العمل» بعد جاوز سن 
المعاش التقليديةء غير أن هذه النصائح» نادراً ما كانت تربط بال جدل حول المجرة. 


وجود فوائد اقتصادية حتملة 


هل تسهم المجرة ني النمو الاقتصادي أو تعوقه؟ لقد ظل هذا السزال موضوعاً 
لأبحاث كثبرة. وتيل الدراسات إلى التحيز في هذا الشأآن» وتتباين تعريفات الهجرة 
ومناهج الببحث المستخدمة ثبايتاً كبيرآء ويبدو أنه مم كل دراسة تبين أن للهجرة تأثياً 
إمجابياً في الاقتصادء تظهر دراسة أحرى تين التاثبرات السلبية؛ فمؤلفون؛ مشل: نوربرج 
وليجرين/ مقتنعون بالفوائد الاقتصادية التي تجلبها ا لحدود المفتوحة للدول الصئاعية 
ولکن کثيرين غيرهم يشکكون ي ذلك )2006 (Norberg, 2003; Legrain,‏ . 


تشير المراجعات الأكثر صرامة للمجموعة الواسعة من الدراسات التي تناولت الأثر 
الاقتصادي للهجرة» في الدول المتقدمة في ا مام الآول» إلى أن الممجرة (لا الحدود المفتوحة 
بالضرورة)؛ تؤدي فعلاً إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ضافية لدول الوجهة؛ بسب مجموعة 
من العوامل» بم فيها زيادة الفرص أآمام النشاطات الاقتصادية القائمة؛ نتيجة وجود 
المهاجرين وأسرهم؛ بوصفهم علا ومستهلكين معا والنشاط الاقتصادي ا جديد الذي 
يقيمه المهاجرون أنفسهم» وإعادة التوازن الديمغراني» وهي الناتجة من صغر أعبار 
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المهاجرين» والديناميكية التي يجدثها تدفق الأقراد الذين يتميزون بروح الابتكار والأفكار 
الخلاقةء والتجديد العمراني الحضري ل "المدن العالية" الصاعدة ;2001 (Coppel e a1.,‏ 
.Glover et al., 2001; UN, 2006a)‏ وکا يشير جلوفر وآحرونء فإن الهجرة توفر أععالا 
ووظائف جديدة» وتسد فجوات سوق العمل» وشن الإنتاجيةء وتقلل الضغوط 
التضصخمية (2001 ,.اه اء إمرها6). وقد آقر بالفوائد الاقتصادية للهجرة» على المستوى 
العا لمي مثلو كل من قطاع الأعمال (2004 ,¥0) وقطاع الال (20043 .)1L0,‏ 


آما القلى بشأن تأثيرات الهجرة في مستوى المعيشةء وقدرة السكان المحليين على 
كسب عيشهم» فإنه) لا بُركزان على الأغنياء الذين يستفيدون عموماً من العهالة الرخيصة 
فحسب» لكنه يركز أيضاً على الفقراء الذين سيتعرضون لنافسة محتملة؛ لأن العيالة غير 
الماهرة والمتدنية الأجرء يمكن نظرياً استبدال المهاجرين بها (2001 ,.لة اه 1١م‏ مه). وني 
سوق العمل المحلية الحالية» هناك شريحة صغيرة نسبياًء قد تحت اج إلى الدعم من حلال 
الاستهار في تطوير المهارات والمساعدات المالية (الرعاية الاجتاعية). ولكنْ» حتى في هذه 
المسألةء ل يتوصل الاقتصاديون إلى إجماع» ولا توجد آثار سلبية في العمال المحليين؛ لأن 
الظروف نفسها المواتية للهجرة توجد - أيضاً - فرصا لجميع العيال» وكشيراً ما بنش 
المهاجرون جيوباً اقتصادية» هما اقتصاداتها الاصة المنفصلة جزئ)ً (2004 ,خ#۴ناما8). 


إن الحجة الاقتصادية الأكثر شيوعاً حتى الآن في تأييد زيادة المجرة» هي الحاجة إلى 
التعويض عن العمالة المغقودة؛ بسبب شيخوخة السكان في الدول الصناعية؛ فهناك اعجز 
ديمغرافي؛ (2004 ,110)ء في جيع الدول الصناعية التي تواجه انخفاضاً قياسياًفي معدل 
المواليدء ويرتفع فيها متوسط العمر المتوقع في الوقت نفسه. وفي غياب المحجرة» سيفقد 
بعض دول الاتحاد الأوروبي ربع سكانه» بحلول عام 2050» وي الوقت لفسه ستزداد 
نسبة المتقاعدين إلى السكان الذين هم في سن العمل» من 1:0.35 إلى 1:0.75؛ لتكون 
الحصيلة النهائيةء انخفاضاً في مستوى المعيشة بنسية 18/ ,2002 (Moses and Lenes‏ 
agg .Norberg 2003)‏ للأمم التحدةء فإن الدول الأوروبيةء تححاج؛ لعا لجة القضايا 
الديمغرافية والاقتصادية الناججمة عن شيخوخة السكان» إلى نحو مليون مهاجر سنوياً 
للمحافظة.فقط على عدد سكاما ا لحاليء وما لا يقل عن 13.4 مليون مهاجر ستوياً؛ ذا كان 
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الهدف هو المحافظة على نسبة الال تحت سن 65 عاماً والمتقاعدين الذين تجاوزواسن 
السبعين (2000 0۸). وقد علق لاندر (4 :2004 ,۴۲ل ة])» بقرله: «إذا توقف مرؤجو 
الخوف للتفكير في الأمرء فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه أوروباء في ظل شيخوخة سكانما 
وانخفاض معدلات المواليد فيهاء ربا يكون قلة المجرة لا كثرماا. 


وكش النافع الاقتصاديةء التي من المرجح أن تتتج من إنهاء القيود الغروضة على 
ا مجرة» في توفير الجزء الأكبر من مليارات الدولارات التي تنفق حالياً كل عام» على 
التفتيش عن المهاجرين غير الشرعيين واعتقالمم وترحيلهم» فضلاً عن مراقبة عمليات 
الاتجار بالبشر وجريبهم»؛ وإجراءات طلبات اللجوء؛ ففي العقود الأخيرة انتقلت تجارة 
الحدود السرية من أيدي التجار المحلبين الصغار إلى جيات أكثر تنظيم» تشكل نشاطاً 
إجرامياً متخصصاً في جريب البشر والاتجار بهم» وبرتبط ارتباطاً مباشراً بالدعارة 
واستغلال العمالة وتوزيم المخدرات (2001 ,١12ه؟).‏ ولم تكن الجهود المبذولة لكافحة 
هذا النشاط جهوداً فعالة؛ فقد ارتفعت على سبيل المثال» تكلفة مراقبة الحدود الأمريكية - 
اللكسيكية إلى عشرة أضعاف بين عامي 1986 و2002 لكن كل هذا الاستشاء لم جد من 
تسال الآفراد سر ويبدو أن أثره فصر فقط على جعل العبور أكثر خطورة وأعلى تكلفة 
(2005 ,رعءوةM.‏ كا أن هذا الاستثار؛ أدى إلى نتائج غير مقصودة؛ مثل: زيادة نسبة 
الوفيات بين الذين يسعون لعبور الحدود» وزيادة السكان غير الشرعيين في الرلايات 
المعحدة بتحويل الذين كانوا زواراً موسميين في السابق» إلى مقيمين لأجل طويل غير 
مصرح هم؛ بسبب تكلفة الدخرل غير الشرعي مرة أخرى وصعوبته ;ا2003 (Martin,‏ 
(2005 ,رعء545. وبقدر مارتن» أن أغنى 25 دولة تنفق ما بين 25 و30 من مليارات 
الدولارات سنوياًء على تطبيق قوانين المجرة وإجراءات اللجوء وهو مبلغ يساوي تقريباًء 
ثلثي ما ينفق على مساعدات التنمية (2003 ,«ناM3).‏ 


تاثیر الهجرة ف الدول الفقيرة/دول المنشاً 


تؤيد الدول الفقيرة -عموما - تحرير الهجرة (2004 ,40طنه۴8)؛ ففي الميشات 
الدولية» تطلب الدول الفقيرة فتح الحدود؛ لكي ثوفر لمواطنبها فرصا للهجرة إلى أسواق 
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عمل أكثر تطوراًء بينا تواصل الدول الغنية اعتراضها على ذلك؛ (انظر على سبيل الخال 
مداولات الصيخة 4 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التي ستتناو ها هذه الورقة 
بعد ذلك)ء وإزاء ما يتعلق بدول المنشأء توجد آثار سلبية؛ نتيجة تدفق المهاجرين إلى 
خارجهاء ولكنْء» يوجد أيضاً الكثير من الأكاسب التي تفوق الخسائرء وترجح الكفة 
لمصلحة البحث عن الفوائد الصافية المكتسبة من حرية الهجرة (20068 ,0). 


وبرغم أن الدول المصدَرة للمهاجرينء تعاني استنزافاً في الأدمغة والقوة العضليةء 
فمن المؤكد أيضاًء أن المجرة عَثّل صام أمان للاقتصادات غير القادرة عل إجاد وظائف 
كافية لقوة العمل التي لديهاء وخصوصاً جيل الشباب الذي يشكّل نسبة من السكان أكبر 
بكثير ما هي عليه اال في الدول الأكثر تقدّماً. كا توفر المجرة حوافز عظيمة لشح سين 
مستويات التعليم والخدمات الأخرى التي تمد - في الواقع- الشبان في دول الممشا 
وتهيحهم للهجرة. والأمر الأكثر أهميةء هو أن المجرة توجد تجمعاً مه من امختربين الذين 
يحولرن الأموال التي تعد حيوية لاقنصاد الكثير من الدول النامية. وتشير التقديرات إلى 
آنه منذ عام 1996ء تجاوزت التحويلات المالية للمهاجرين مساعدات التنمية الرسمية 
القدّمة للدول النامية (2004 ,17). ووفقا لتق ديرات الأمم العحدة شل تحويلات 
المهاجرين عام 2004ء تدفقاً ماليا إلى الدول الناميةء بلغ 172 مليار دولارء بيثا شل 
المساعدات نحو 50 مليار دولار (2005 ,2004 ,×0). وتثل التحويلاث مايعادل نحو 
0 من نسبة الصادرات في بعض الدول؛ مثل: الهند والمغرب» وتلمو هله التحويلات 
ٻمعدل متوسط ېلغ 7⁄8 سنوي (Coppel at al. 2001, Migration News 2005, UN‏ 
(ا2005. ويلخص الحدول (1) الآثار السلبية والإمجابية المحتملة للهجرةء إزاء مايتعلق 
بالدول الفقيرة. 


إن ضوابط المجرة الحالية؛ لا تؤدي إلا إلى تضخيم ظاهرة هجرة الأدمغة؛ فالبلدان 
الأغنى تنتقي من البلدان الأفقر أفضل العقول وآذكاهاء من خلال برا مجها المعدّة 
لاختيار المهاجرين؛ ومن ثم تحاول عملياً الاحتفاظ بهم أسرى لشروط الإقامة المتواصلة 
التي تجحل من الصعب على المهاجرين العودة إلى أوطامم» إلا "لفترات" قصيرة فحسب 
(2003 ,ع#طء0). لكن الحدود المفتوحة ستوزع المكاسب الناتجة من المجرة على نحو 
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أكثر إنصافاًء وني الوقت نفسهء تسهّل عودة الغتربين الذين قد يسعون لتطبيق مهاراتمم 


ومعرفتهم في بلداہم الأصلية بصفة مؤقنة أو بشكل دائم. 


الجدول (1) 
الآثار الاقتصادية: الإمجابية والسلبيةء للهجرة ني الدول الفقيرة 


الآثار السلبية 


فقدان المال المهرة ("هجرة الأدمغة")ء والعمال 
النشطيين الأصحاء ("هجرة السضلات") بؤثر في 
الإنتاجية وجردة اللفلمات. 

فقدان العائدات الضبريبية من العال الغائيين. 
انخفاض العائد على الاس تارات في ج ال التعليم 


الآثار الإججاببة 
عودة العبال المهرة وهجرتم الدائريةء تزيد رأس المال 
البشري المحلي» وتوجد ررابط بالشكات الأجنبية 
("كسب الأدمغة"). 
تدفق كميات كبيرة من التحويلات والنقد الأ جنبي. 
"مام أمان" يسمح للعالة الفالضة باابحث عن ترص 


العام والصحة. غير متوافرة في الوطن. 

المجرة الائعقائية (رالتصويلات اللاحة رعردة | ٠‏ مايسهم به مهاجرر الشتات من تقل التكنولوجيا 
انعمال)؛ قد تسبب فوارق متزايدة في الدخل؛ تؤدي والاستشارات ورآس الال الاستلهاري. 

إلى لزید من تقسيم السکان إل طبعات. ٠‏ تدفقات للتجارة بين دول الوجهة ودرل المنداً. 


ه تمفيز الاسطار في التعليم امحل رالصحة والاستارات 
القردية الأعرى في جال رأس الال البشري. 


المصدر: مستمدة تصرف من 2004 United Nations (UN),‏ . 


وغلى حين أن نقل المهارات والمعرفةء يميل إلى التركيز على سوق العمل» فهناك أيضاً 
إسهام كبير في رأس الال الاجتهاعي ورأس الال السيامي بدول المنشأء من خلال نقل 
ماثل للمهارات المتصلة بالتطورين السياسي والاجتماعي؛ فكثيراً ما يمارس الغتربوف» 
ضغوطاً لإجراء تخبيرات سياسية في أوطاعم من آماكن إقامتهم ني بلدان ا لمهجر» من 
خلال عملهم في حركات التضامن» وإذا عادوا فقد يعملون مع المعارضة أو مع الأنظمة 
الناشئة. لقد حققت الدول المصدَرة للعالة فوائد كثيرة من ابرة السياسية التي أكتسبها 
مواطنوها المختربون» وقد قام عدد من الدول الديمقراطية الجديدة» في شرق أوروبا 
وأمريكا الجنوبية» بتعيين مغتربين في مناصب حكومية علياء أو بانتخابهم لمناصب عليا قي 
الخدمة المدلية. 
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من المرجح أن يؤدي تحرير حركة الناس» إلى زيادة الغوائد التي تحصل عليها دول 
المنشاً من المجرة؛ فالحدود الأكثر اتفتاحاً ستحرّل استنزاف الأدمغة إلى تدفق للأدمغة» 
وستزيد احتهالات عودة المهاجرين؛ كا سيسمح للبلدان الأشد فقراًء بالاستفادة من 
المهارات والمعرفة التي تمتلكها الطبقة الناشئة المكونة من العمال الدوليين "ذوي الياقاث 
الذهبية" التي ورد ذكرها سابقاً في هذه الورقة. وكا يرى موزیس ولیتنیزء فإن الکاسب 
الاقتصادية المتوقعة التي ستحققها البلدان الأفقر؛ نتيجة تحرير الهجرةء ينبغي أن تشجّم 
صناع السياسات على التفكير في تحرير المجرة؛ بوصفها وسيلة مهمة لتضييق فجوة 
الدخحل بين أغنى سكان العام وأفقرهم (2004 ,65ا1 4سة 10565 انظر أيضاً: 
.(World Bank, 2006a, 2006b; UN, 2006a‏ ومع ذلك لا ينبغځي آن تستخدم 
المجرة بديلاً أو ذريعة لتجاهل التغيير الداخلي البنيوي والسياسي في الدول التامية؛ 
فمستويات المجرة العالية؛ لن تؤدي إلى التطور والتنمية؛ إذا م تكن مصحوبة 
بإصلاحات بنيوية داخلية. 


واعتماداً على المنطقة» فإن الحدود المفتوحة؛ يمكنها أن تعني أيضاًء أن من 
N E RT‏ 
الذين ببحثون عن نمط حياة ختلف» وهؤلاء المهاجرون الأغنياء يمكنهم أن يسهموا في 
اقتصادات البلدان الأفقر؛ فبفتح ا لحدود في الاتحاد الأوروي وتيسير ير تدفق رؤوس الأموال 
عبر النظام النقدي الموحدء استطاعت دول الاتحاد الأوروبي المنوسطية تعزيز مكاننها 
بسرعة؛ لتصبح "فلوریدا" آوروبا؛ حيث آدت مستويات السياحة العالية التي تنمتع بها 
تار خياًء إلى وجود مجتمع مواز من التقاعدين المقيمين» طوال أيام السنةء آما المناطق 
الأخرى القريبة من الدول المتقدمة؛ مثل: بعض الأجزاء من أمريكا الوسطى وشمال 
إفريقياء فربما تتمتع بالطفرة الاقتصادية نفسها التي تتمتع بها فلوريدا (2004 ,ل۸164). 


ولكن ما يهم بلدان ا متشا - بالقدر نفسه - هو التهديد المستمر با ستبقى مصدراً 
للمهاجرين» وخاصة المجرة غير غير الشرعية؛ ما م يتم تحسين الظروف الا 
والسياسية والاجتهاعية بدرجة كبيرة. وهذاء من المرجح له أن يجحفز يلدان الوجهة على 
الاستشار بكثافة في برامج التدمية والشراكة. وهناك وعي مترايد في البلدان الصناعيةء 
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بأها تضیع الوقت والموارد في مكافحة المجرة غير الشرعيةء عندما لا تعمل في الوقت 
نفسه على تغيير الأوضاع الاقتصادية التي تجبر الناس على المجرة (2003 ,ناة »عه ا8). 
وكا تستشمر الدول المتقدمة في مناطقها وأقاليمها المشة اقتصادباًء وكا أقام الاتحاد 
الأوروي استثارات كبيرة في الدول التي انضمت إليه حديثاًء فإن حقيقة فتح الحدود 
الوشيكة والثابتة من المرجح لما أن تدفع الدول المتقدمة إلى المزيد من الاستشار في الماطق 
التي تعد أكر مصدر حتمل للمهاجرين. ويبدو أيضاًء أن هناك وعياً كبراً لدى بعض 
البلدان النامية بأنه يستطيع استخدام المهاجرين لانتراع امتيازات ومساعدات؛ فقد أدى 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر الكناري الإسبانية عام 2006ء إلى زيادة 
المساعدات القدّمة إلى دول انشا الممثلة بموريتانيا والصحراء الغربية والسنغالء 
واضطر الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التركيز على تنمية المناطق التي تشكّل مصادر رئيسية 
للمهاجرين. ولقد أصبح فتح الحدودء في باية المطاف» قضية عدالة عالية» وهذا ما 
يتلاوله القسم الآني من هذه الورقة. 


قضايا الحدالة العالمية 


إضافة إلى الغرائد المباشرة التي قد تجنيها دول الوجهة ودول النشأء فإن هناك عمدداً 
من قضبايا العدالة العالية التي تمشل - أيضاً - حججاً مؤيدة لفتح الحدود. 


إزالة الحاجز الرثيسي بين الشيال وا جنوب 


يمكننا أن نقول: إن إغلاق الحدود» يمثل إحدى الوساتل السياسية التي تحافظ على 
الفصل بين الدول الغنية والدول الفقيرة. وما يقي على انفصال الفقراء هو القيود 
الفروضة على المجرة التي يفترض أن تمنعهم من الانتقال إلى الدول الغنية (برغم آن 
احتهال حدوث هذا التنقلء ولو في غياب هذه القيود هو آقل غا يعتقد به آوفك الذين 
يقطنون في الدول الغنية)؛ فإذا أصبحت الحدود المفتوحةء جزءاً من الالتزامات المستقبلية 
فلا مناص للدول الغتية من ضخ المزيد من الاستشار في الدول الفقيرة؛ والمدف من ذلك» 
هو جعل الجنوب أكثر جاذبية للذين يفضلون البقاء في أوطانبم» وضان أن المجرة من 
البلدان الأفقر م تعد ضرورة اقتصادية (2003 ,۴۲۲۵ ١020١‏ ). 


35 


ذلك. إن المحاولات التي تقوم بها الدول الصناعية الغربية حالباً لتصدير الإصلاح 
السياسيء يمكنها أن تتضمن جانباً خاصاً بالمجرة أيضاً. وكا هي الحال مع برامج 
التنمية التي نوقشت سابقا» فإن أحد الحوافز المقدمة إلى الدول المستهدفةء بحب أن 
يتضمن المزيد من فتح أسواق العملء أمام مواطتي الدول التي تؤيد الديمقراطية 
وتتlaliq‏ )2004 .(Griswold,‏ 


إن هذا التكامل الذي يتم من خلال اتفاقات التجارة ا لحرة والتجمعات الإقليمية 
وغيرهاء قد أصبح بمنزلة ا لمختبر لحرية التنقل والآلية المطلوبة؛ للحد من ضغوط المجرة 
في المناطق المصدّرة للعالة. ويمثل توسيع خيارات المجرة -بناءٌ على هذه الاتفاقيات 
والتجمعات المناطقية وإمكانية دجها في المستقبل لتصبح منطقة دولية واحدة تشمل العام 
بأسره - اللبنات الأساسية لعملية فتح ا لحدود على نطاق العال. وهناك مجموعة من 
عمليات التكامل المتداخلة التي تشمل: قيام دول منظمة التعاون الاقتصادي والتدمية 
وضع خحطة على الأمداء القصيرة والمتوسطة والطويلة لفتح الحدود في مناطق نفوذها 
ا لخاصة» وتحرك التجمعات الإقليمية القائمة نحو التكامل التام لأسواق العمل بهاء وقيام 
الدول الغنية ا منماثلة بتحرير الهجرة بينها؛ لاختبار نهاذج الهجرة وتعزيز الدعم السياسي 
لمل هذه المبادرات. 


إن تكامل أسواق العملء لا تاج بالضرورة إلى معاهدات كبرى؛ فاتفاقية التنقل 
عبر بحر تسهان» وهي التي أو جدت فعلياًء ا لحدود المفتوحة بين أستراليا ونيوزيلنداء على 
سبيل المحال» لا تأحذ أي شكل من أشكال المعاهدة الملزمة بين نيوزيلندا وأسترالياء بل هي 
جموعة من إجراءات المجرة التي تطبقها كل دولة وتدعمها صياغات تعبيرية مشتركة 
للدعم السياسي (2004 ,1۴۸۳ . ولكن مثل هذا التكامل - في نباية الأمر - لا تاج إلى 
خطط ورؤی كبرى؛ مشل: تلك التي عرضها مؤخرآ الزعيم اللييي [السابق] معمر 
القذافي الذي حث إفريقيا على تشكيل اتحاد بخضع لمكومة واحدة؛ لكي «نتحد أو نموت 
.(Al Jazeera, 2007)‏ 
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يجب إعطاء النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الأولوية ن المناطق الفقيرة 
وغير المستقرة 


بالنظر إلى أن الحد من الحاجة إلى المجرة في اة المعطاف» يمثل العامل الرئيسي لتقليل 
الملخاوف من المجرة» فإن العام الذي يتجه نحو فتح الحدودء مب أن يدصب تركيزه 
الأساسي على الاستشار في البنى الاقشصادية والسياسية والاجتاعية في الدول الفقيرة 
والمناطق غير المستقرة. وهناك -حاجة جوهرية إلى الاستشار في تفرية الركائر المستقلة للتدمية 
الاقتصادية والتنمية الاجتهاعية وحاية البيثة» والاستثار في دعم المؤسسات التي تعمل على 
تعزيز الحكم السياسي الرشيد» و[يجاد جتمع مدني نشيط ودولة فاعلة توفر السلع العامة 
والح|اية الاجتماعية (ا2004 ,1-0). 


وفي سياق العولةء فإن هذاء يشمل ضان وصول المننجين من الدول النامية إلى 
أسواق الدول المتقدمة» من خلال شروط التجارة العادلة التي تكفل تخفيض الدعم 
والحواجز التجارية التي تجعل من الصعب على المنتجين من المناطق الفقيرة منافسة المنتجين 
من البلدان الغئية» من تدعمهم حكوماتهم وتحميهم. وإن تقرير الأمم اأتحدة بشأن 
المجرة الدولية والتنمية الشار إلبه سابقاًء يقم أيضاًء خططاً لاستخدام حقائق الهجرة 
بوصفها أحد حركات التنمية في الدول المصدّرة للعهالة من خلال جموعة من السياسات 
التي تشمل المبادرات البسيطة نسبياً أيضاً؛ مشل: تخفيض تكاليف التحويلات المالبةء 
وإمكائية الحصول على معاشات وفوائد تقاعدية (20064 ,×0), 


وقد ردت مناقشة ساقة في هذه الورقة» حول الحاجة إلى تحويل التركيز من المعونات 
إلى الاستشهار والتنمية ا لمشتركة والشراكة وإزالة الحواجز بين الشال والجنوب الي 
أخدثتها القيود المغروضة على الهجرة. ويعد حطر الهجرة الجاعية المحتملة للفقراء إلى 
الدول الخنيةء أفضل حافز للعالم الحطور؛ لكي يستثمر في العام النامي؛ والهدف من هذا 
الاستمارء هو جعل الجنوب أكثر جاذبيةء بحيث يفضل الناس البقاء في بلدانهم» ويقزر 
المهاجرون السابقون المنتمون إلى تلك المناطقء العودة إلى آوطانهم» ورب بختار أولعك 
امنتمون إلى الشال أيضاًء المجرة إلى انوب 
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يجب تعزيز المؤسسات التي تسعى لتقوية إدارة الهجرة 


أحد المبادئ الأساسية لنظرية الهجرة» أن اهجرة تتم عير "جسور" قائمة» تعكس 
الحلاقات الثاريخية والاقتصاديةء إضافة إل القرب الحغرافي (Castles aمd Miller,‏ 
(2003. ك أن استقطاب الحكومات للعمال؛ لسد النقص في الأيدي العاملة المحليةء 
والروابط الثقافية واللغوية بين القوى الإمبريالية السابقة ومستعمراتاء وحقائق القفرب 
ال لحغرافي البسيطة» واستمرار نظم الهجرة غير الرسمية» جميعها؛ تعني أن بإمكان دول 
الوجهة. تحديد القليل من الدول التي تأي منها الغالبية العظمى من المهاجرين إليها. وهذا 
التركيز الذي يسم تدفقات المجرةء يتيح فرصا كبيرة لإدارتها والتحكم فيها. وقد بدآت 
الحكومات والمنظات غير الحكومية فعا اقتناص هذه الفرص» ویمکن أن تشكُل هذه 
الجهود» أساساً للتحرك في اتجاه فتح الحدود على نطاق أوسم. 


وهناك مشروعات عحددة؛ مثل: الجهود التعاونية لإأدارة اهجرة »)08M۴(‏ في جامعة 
كاليفورنياء تستكشف الطرائق التي يمكن أن تتعاون دول الماشأً ودول العبور ودول 
الوجهة من خلاما؛ لإدارة تدفقات المجرة والتعامل على نحو أفضل واهجرة غير 
الشرعية. ويبحث مشروع الجهود التعاونية لإدارة الهجرة في المارسات الخل؛ لتنظيم 
عمليات استقطاب العيالة والتحويلات الالبة ومردودات الهجرة؛ يدف حاية المهاجرين 
وتخفيف ضغوط الهجرة وتعزيز التعاون الجاري في جال قضايا الهجرة بين دول المنشا 
والعبور والوجهة؛ وعلى غرار تقري ر الأمم المعحدة الأخير عام 6 فإن مشزوع الجهود 
التعاونية لإدارة الهجرة أيضاًء يستخدم ع التنمية المشتركة؛ لوصف الفوائد التي 
يمكن الحصول عليها من السياسات المخذة في كل من: بلد المنشأً وبلد الوجهةء ويسعى 
لتسهيل الهجرة الدائرية وضان إمكانية إعادة دمج العائدين. 

ووفقاً لمديري مشروع الجهود التعاونية لإدارة الهجرةء فإن السياسة الخل للهجرة 
هي «التي لا تسعى لإغلاق باب الهجرة» بل لتنظيم التدفقات إلبشرية الدولية على نحو 
سىلس» (2006 Martin, and ¥ ei,‏ ,inاMar)‏ آما الجهود الأخرى غير الحكومية الرامية 
إلى صوغ أطر وهياكل جديدة للهجرةء فهي تشمل مناقشة "تدفق البشر "۴10۷ eاp٥۲e‏ 


50 


على موقع منتدى "الديمقراطية المفتو حة" (وعةاء م٣٥0‏ «عم0)» على الإنترلث؛ ودف 
إلى دراسة إمكانية تأسيس مواقع إلكترونية محصصة للنشاط البشري الدولي» وإقامة مراكز 
عبورء ودراسة الكثير من الاقتراحات البتكرة للتعاون المشترك ورسوم دول الأجانب 
والضوابط الداخلية التي قام المركز الدولي لتطوير سياسات المجرة بدراستها محرا 
.(Veenkatmp, Buonfino and Bentley, 2003; Jandl, 2006)‏ 


أما على مستوى الحكومات» فهناك الكلير من الاتفاقيات الثناثية والمتعددة 
الأطراف التي تسعى لتعزيز الرقابة على تدفقات الهجرة. وقد رصدت منظمة العمل . 
الدولية ا مئات من هذه الاتفاقات ووتقتها. كا آن هناك الكثير من المنظات الإقليمية 
والدولية المخصصة للبحث في عملية تعزيز المجرة القجة والحد من استغلال 
المهاجرين؛ ووفقاً منظمة العمل الدوليةء يوجد حالياً 13 آلية استشارية إقليمية تتعامل 
وقضايا المجرة (132 :2004 ,11.0). وعلى حين أن هذه الآلبات تيل إلى التركيز على 
ضبط الحجرة غير الرسمية وإعادة المهاجرين إلى أوطانمم فا تتعامل أيضاًء وعمليات 
جعل هذه التدفقات منظّمة؛ وفقاً لا يقتضيه القانون. 


ويعمل الكثي من هذه الآآليات الإقليمية» تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة 
(10)ء وهي التي تسعى لمساعدة الحكومات في مسائل إدارة اجرة. وتعمل المنظمة 
الدولية للهجرة مع المنظهات الدولية الأحرى من خلال مجموعة المجرة العالمية 118 
Migration Group‏ ط610 التي تجمع مؤسسات الأمم المتحدة الرئيسية؛ مثل: مكتب 
مكافحة المخدرات والجريمة» والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين» والمفوضية السامية 
لقوق الإنسان» وشعبة السكان وبرنامج التنميةء ومؤ تر التجارة والتنعية» مع منظمات 
أخرى؛ مشل: البنك الدولي ومنظمة الحمل الدولية (2006 .)10M,‏ وني عام 2001» 
أطلقت المنظمة الدرلية للهجرة» "مبادرة بير ن" ع1111۷[ 80۴۳4؛ بوصفها عملية 
استشارية مستمرة للتعاون بين الدول في جال الهجرة (20052 100M,‏ آما ا لجهود الدولية 
الأخرى في جال إدارة المجرةء فتشمل الالتزام التاريخي لنظمة العمل الدولية بتطوير 
نماذج لتنظيم تدفقات المجرة» وضبان ملاءمة الظ روف العملية والعيشية للعمال 
المهاجرين. وفي عام 5 قدمت منظمة العمل الدولية مشروعاًء بعنوان: إطار متعدد 
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الأطراف بشأن هجرة العالةء يشتمل على مبادئ توجيهية للتعامل وهجرة العمالة؛ وفق 
نېج یقوم على الحقوق (2005 .)]L0‏ 


وتسحى هذه الحوارات الدولية عموماًء لتقوية إدارة الهجرة وتعزيز جوانبها الأكثر 
إيجابية (2005 ,#«واسءN).‏ وكا يشير ميثاق مجموعة المجرة العالمية» فإن وجهة نظر 
المنظات المشاركة» هي کا یأي: 
إننا درك آن المجرة تمل قضية مهمة ومعقدة ومتشعبة الأبعاد» وأنها إذا أديرت على لحر 
صحيح» باحترام كامل لحقوق الإنسان والمبادئ القانونية الدولية العنيةء فإنما تفيد 
الأفراد والمجتمعات» كما يمكنها آن تقدّم إسهاماً مها في تسريع إنجاز الأهداف 
والغابات التنموية التفق عليها دولياً؛ با فيها: الأهداف التنمرية للألفية (2006 ,100). 


وتجدر الإشارة إلى أن جيع النظمات المعنية بالهجرةء والكثير من جموعات التنسيق 
واملعرارات التي ترعاها الأمم المتحدة الوارد ذكرها سابقاًء تستند جيعها إلى مفهوم احترام 
سيادة الدول الأعضاء؛ وبناءً على هذاء إا لا تؤيد فتح الحدود؛ بوصفها آحد الخيارات 
الخحالية بآي حال من الآحوال» بل إن جهردها تسعى لتحسين إدارة المعجرة في إطار 
الأجندة السياسية والأجندة الاقتصادية الراهنتين» وتحاول تسليط الضوء على الفوائد 
والمصالح التي يمكن الهجرة أن نجلبها إلى دول المنشأً ودول الو جهة معاً. 


لفد آقرّت الأمم المتحدة:بأن الهجرة الدوليةء كانت «لُعدّ - تقليدياً - قضية خلافية 
جدآ» بحيث يصعب على مؤسسة عالية معا جتها؟ء ولكنها تقر أيضاًء بآن «القضية بدأت 
في الآونة الأعيرةء تزداد أهميةً ضمن أجندة الأمم المتحدة! (20062 ,0۸). ولقد شكّل 
الأمين العام للأمم المححدةء اللجنة العالية للهجرة الدولية عام 2003ء وأوصت هله 
اللجنة في تقريرها الأخيرء بإنشاء جهاز للهجرة العالية» يجمع بين المجرة الدولية ولهياكل 
الاقتصادية؛ ببدف رضح نهج شامل وأسلوب متهاسىك للتجاوب المؤسسى والهجرة 
الدولية٠‏ (ط2005 .)G۳10,‏ وقد أجرت الجحمعية العامة للأمم المتحدة حو اراً رفيع 
المستوى حول المجرة الدولية والتنمية عام 42006 حيث صدق الأمين العام» تآسيس منبر 
دائم (2006 ,0¥ :20064 ,07). وفي تغوز/ يوليو عام 2007ء عقد هذا المئبر الجديدء 
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وهو المنبر الدولي للهجرة والتنمية (6۴M7)ء‏ اجتماعه الأول في مدينة بروكسل 
.(GFMD, 2007)‏ 


يجب تعزيز الهياكل السياسية والاجتماعية لعالجة التوترات الاجتماعية 


لا مفر من حقيقة أن الهمجرة مازالت تخضع للتمييز العرقي؛ ولذاء بعد تأثير التوترات 
العرقية المشتعلة واحتهالات الصراع الاجتماعي» القضية الرثيسية التي يجب التصدي ها في 
ظل تحرير التنقل عبر ادود (2006 ,ط8 ;2006 ,8«آآآاه)). ومع ازدياد عدد 
المهاجرين في أي دولة من دول الوجهةء أو ببساطة إذا كانت هناك إمكانية هذه الزيادة 
فمن الممكن استغلال المخاوف الكامنة لدى السكان المحليين. وكا ذكر ستكليف» فإن 
احتال هذه الصراعات لا يمكن التهرب منه بتمني عدم وقوعه» وجب على دول الوجهة 
أن تضمن أن لديما هياكل حكومية كافية» وأن تشجع مبادرات المجتمع ا مدني التي يمكنها 
أن تساعد على تجنب التوترات وتستجيب للصراعات التي قد تنشا (2004 ,ه۴ :اه†»8). 
والأمر الذي لا يقل آهمية لتبديد أي حاوف لدى السكان المحليين» هو ضبان إتاحة 
الفرصة للقادمين الحدد؛ لكي يند جوا في المجتمع الذي قدموا إلبه. 


إن أعمال الشغب التي وقعت في المدن الفرنسية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2005» ٠‏ 
قد وضعت التركيز على خحطابين رئيسيين يلخصان المخاوف من الهجرة والخحاجة إلى إججاد 
برامج لتشجيع الاندماج؛ فأولاًء هناك فكرة "سقف التسامح" التي تعني أن المجتمعات 
لديا حد أقصى للعدد أر النسبة للمهاجرين الذين يمكن أن تنقبلهم؛ من دون التسبب في 
إثارة رفض واسع وي رماب الأجانب والعنصرية. ومع ذلك - ك) يظهر الكثير من 
الأمثلة - فإن العلاقة بين مسثويات المجرة والتسامح تتسم بمرونة عالية» وقد تكون 
علاقة عكسية في كثير من الأحيان؛ فمستوى التسامح أعلى في المناطق التي توجد فيها 
أعداد كبيرة من المهاجرين (2005 ,أءم٣).‏ وئي الكثير من الدول» وبعض المدن والمناطق 
دال الدول» يشكّل المهاجرون والأجانب مستوى نسبة من السكان أعلى بكثير ما يبدو 
مكتا؛ إذا كانت الحدود القصوى المسموح بها (لأعداد الأجانب والهاجرين) حقيفة ثابتةء 
ولعل دولة الإمارات العربية المحدة تعد مثالاً دالاً على ذلك؛ حيث يشكل الوافدون 
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نحو 80 من السكانء أما المغهوم الرئيسي الثانيء فهو السلّم الاجتاعي؛ وهو الذي يعني 
ضان النشاط الاجتهاعي الذي سيرفع الأقليات إلى مستوى الرخاء الاقنصادي السائد. إن 
أعمال الشغب في فرنساء وما شابهها من أعيال شخب بين الأقليات السكانية في دول 
أخرى» تظهر الحاجة إلى ضان عدم وقف السلم الاجتماعي (عجلة النشاط الاجتهاعي) 
عن العمل» كما آن اندماج المهاجرين وتكيفهم مع المجتمعات التي قلموا إليهاء يعتمدان 
أيضاًء على الوضع القاتوني والتركيبة الأسرية والمشاركة السياسية؛ ولذلك ينبغي للدول 
أن تسعى لتوفير الفرص لاستقرار إقامة المهاجرين» وجع شمل أسرهم»؛ وحصومم على 
الحقوق السياسية. 


إن التزعات العنصرية ورهاب الأجانب حقاثق واقعيةء وبقدر ما نريد التخلص 
منهاء فإنها تتطلب أكثر من التيأت الحسنة. وجب أن يلتزم السياسيون ووسائل الإعلا 
التصرف بمسؤولية وعدم استخدام المجرة أداة للترهيب» كا يجب أن تلتزم أجهزة 
القطاع العام الرئيسية؛ مثل: التعليم والشرطة ودوائر المىجرة؛ بتوخي العدالة في تطبيق 
القرانين واللواتح. 


يجب وضع جداول زمنية لفتح الحدود وللالتزامات من طرف كل من دول 
الوجهة ودول المنشاً 


دخلت اتفاقيات شدجن» حيز التنفيذ عام 1995ء بعد نحو 10 سنوات من التوقيع 
على البروتوكولات الأول في بلدة شنجن بلوكسمبورج» وهي التي حملت الاتفاقيات 
اسمها. ومن العلوم أن اتفاقيات شنجن» تتعلق بإلغاء الرقابة عل الحدود بين دول الاتحاد 
الأوروبيء غير أن مواطني دول وسط أوروبا وشرقهاء وهي التي انضمت إلى الانحاد 
الأوروبي عامي 2004 و2007» يواجهون المنع من حرية التنقل فترة تصل إلى 10 سنوات؛ 
لأن على اقتصادات الدول الأعضاء الجديدة. أن تستوفي معابير افتصادية واجناعية معينة» 
قبل أن تصبح عضويتها نافذة المفعول. وهذه الجداول الزمنية الصارمة والالترامات 
المحددة بوضوح من كل من: دول الوجهة ودول الخشأء من المرجخ أن تكون الأساس 
لجميع ترتيبات ا لحدود المفتوحة في المستقبل. ` 
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وجب على دول الوجهةء أن تعمل مع دول المنشأ؛ لوضع جداول زمنية لتحرير 
التنقل عبر الحدود بينهاء ولتوفير الظروف التي من شأنما أن تحد من الضغط الذي يدفع 
مواطني المناطق الفقيرة إلى الهجرة. ويمكن دول الوجهةء تحديد الدول والمناطق التي 
توجد الضغوط الكبرى الدافعة إلى المجرةء وينبغي ها التركير على التفاوض حول سات 
الاتفاقيات الستقبلية معها؛ وليس ضرورياً أن يكون الهدف الآني» هو فتح الحدودء بل 
وضع مجموعة من التدابير المرسحلية المؤقنة التي تعمل تدريجياً على تحربر التنقّلء وتساعد في 
عمليتي التنميتين الاقتصادية والاجتاعية في دول المنشا؛ إن المحدف يُمثل بالتوسع المنضيبط 
ناطق الراحة التي تمت مناقشتها سابقاً. 


الاستنتاجات 


لا يمكن إنكار امعارضة الضخمة التي تراجهها فكرة الحدرد الغتوحة في الوقفت 
الراهن؛ وفيا يأي مثال واحد بسيط يعكس حجم هذه المعارضة: 


لا يوجد بطبيعة الالء اقتصادي عترم يصف أتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(نافتا)» بأنا إتفاقية تجارة حرة؛ لأن التجارة الحرة الحقيقية لا تحني حركة السلم 
وروس الأموال من دون رسوم ججركية فحسب» بل تعني أيضاً حرية تنقل العيال عبر 
الحدود وهذا ما لا يمكن أن تسمح به الرلايات الححدة أو كثدا. إن التجارة الحرة 
اخالصة هي فكرة طوباوبة جنونيةء بل أشد جنوتاً من الشيوعيةء ولك أن تتصرّر حجم 
الضرر الذي سيلحق بالبئية الاجتهاعية فقط - دعك من الأجور - إذا سمحت آي من 
الدولتين بهجرة غير حدودة من كيك (1 :2001 (Macarthur,‏ 


إن هذا الغال» هو واحد من أمثلة كثبرة للحواجز التي تواجه أولئك الذين يؤيدون 
فكرة الحدود المغتوحةء ورب كان من المغارقة أن نجد أن معارضة حرية التنقل» لا تعرف 
حدوداًء وتتخطى جيع الفواصل والانقسامات الأيديولوجية غير أن الفارقة الأخرى» هي 
أن التحذيرات ضد امجرة امكسيكية غير المحدودة تعكس تاماه الحجج التشاؤمية الني 
تعارض حرية تنقل العمال داخل أوروياء أو في إطار آي من الترتيبات الحالبة التي ته دف إلى 
تسهيل حركة العمال. دالا مايقدّم مستقبل المجرة؛ بوصفه سيناريوهات من الأخطار الي 
عد الأمن والثقافة والرقاهية (انظر على سبيل المشال: 2007 ,١0وا‏ ۷)ء لكن التوقعات 
التشاؤمية لم تثبت صحتها في الماضي» وهناك سبب للتشكيك في صحتها في ا مستقبل. 
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وقد يكون التكهن بآن الحدود ستكون مفتوحة» على نطاق العام في وقت ماء في 
المستقبلء لا يعدو كونه عاولة لمارسة الاستبصار أكثر من كونه تحليلاً سياسياً جاداً 
ويمكن رفضه دائا؛ بوصفه عاولة لإجاد نبوءة حقق بذاتماء بيد أن الاستكشاف الجاد 
لاحتالات الحدود المفتوحةء من حيث هي حيار مستقبلي» أمر ضروري؟ نتيجة حتمية 
للحولة التي يجب إدارتباء وححك أخلاقي ها ينغي أن يحقق من إحداث التوازنات العالمية 
الجديدة. وسواء أكانت العولة؛ تؤدي إلى تعزيز التكامل بين الدول ذات السيادة آم کالٹ 
تؤدي إلى شكل من أشكال الحمكومة العالمية» فيمكننا آن نزعم أن إدارة التنقل البشري الحر 
ستصبح من القضايا التي تحتل صدارة الأجندة السياسية. 


وهناك أيضاًء تناقض جوهري ني هدف فتح الحدود؛ فهو يسعى لضان حق جميع 
الناس في المجرة إذا كان ذلك هو خيارهم» غير أن الغرض» في الوقت نفسه» هو إيجاد عام 
لا مجر فيه الناس على هذا الغيار. إن "مفارقة الحدود المغتوحة"» تكسن في أن إيجاد 
الظروف التي تسمح بحرية التنقل قد يقلل من حوافز المجرة (20043 ,110). وترى هذه 
الورقةء آن الجدود المغتوحة خيار مستقبلي ممكنء ولكنها لا تدافع بالضرورة عن مستويات 
هجرة أعلى. إن الحدود المفتوحة» ينبغي أن تكون دافعاً إلى التقليل من الهجرة وأنمن 
يماجرون إنم| يقومون بذلك من باب الاختيار لا بسبب الحاجة الملحة» وعلى حين أن 
الحدود الفتوحة تكفل حرية المجرةء فإنها تعني أيضاًء حرية العودة إلى مكان المنشأ. 


ولاشك في أن التحديات كثيرة» ويوجد - كا وردفي هذه الورقة - قدر كبير من 
الحواجز السياسية والاجتاعيةء ومجموعة معقدة من العقبات الإدارية والعملية التي ينبغي 
التغلب عليها. ٠‏ 


ولكن العام أحذ يسير في طريق العولةء وأصبحت رؤوس الأموال والسلع 
والخدمات تتدفق بشكل حر أكثر من ذي قبل؛ فلاذا نتوقع أن "العمال" (ثقراً 
"المهاجرون"» ونقرآ "البشر") لن - آو لا ينبغي مم - يتنقلوا بهذا المستوى من الحرية؟ إن 
الحدود المغلقة؛ لا تؤدي إلا إلى ترسيخ الفصل العنصري العالي الذي يبقي على الفقراء في 
أوطائہم )2006 .(Legrain,‏ وآي تحرك لفتح الحدود على نطاق ثنائي أو صعيد إقليمي آو 
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إطار عالمي» من الممكن آن يتيح إمكانيات جديدة لتحقيق المساواة وبسط حقوق الإسان. 
وستكون هناك بالطبع» توترات وغديات» ولكنْ» مع ذلك يمكن إيجاد آليات تدفع 
تدريجياً باتجاه المزيد من حرية التنقّل. والخطوة الحاسمة في هذا الصدد؛ ثل بالتوقف عن 
التفكير في الحدود الفتوحة وكأا وهم والبدء في النظر إليها؛ بوصفها هدقاً واقعياً 
وحفيقباً وجزءاً لا تزا من كيفية تصورتا لستقبل كوكبتا؛ فهل فكرة الحدود الفتوحةء 
وهم أكثر من التجارة الحرة أو من ا لحد من غازات الدفيئة أو من القضاء على الفقر؟ 
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قواعد اللنشر 


أولا: القواعد العامة 


1. تقبل للنشر في هذه السلسلة الببحوث اة من اللغات الأجنبية المختلفةء وكذلك الدراسات التي 
یکتبها سیاسپون وکتاب عالیون۔ 

2 يُشترط آن يكون البحث المترجم أو الدراسة في موضوع يدخل ضبمن اهتهامات المركز. 

3. پشترط آلا یکون قد سبق نشر الدراسة أو شر ٿر جنها في جهات أخرى. 

4. تصبح الدراسات والبحوث المنشورة في هذه السلسلة ملكاً مركز الإسارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» ولا بحن للمترجم أو المؤلف إعادة نشرها في مكان آخر. 

5. يتولى الركز إجراءات ا لحصول على موافقة التاشرين الأصليين للبحوث المترجة. 

ثانياً: إجراءات النشر 

1. تقدم الدراسة أو الترجة مطبوعة من نسخة وأحدة. 

2 ترفق مع الترجمة صورة من المقالة باللغة ارجم عنهاء وييانات عن المصدر الذي أخحذت 
منه. 

3. يرسل مع البحث أر الترجمة بيان موجز بالسيرة العلمية للمترجم آر للمباحث. 

4. تقوم هيئة التحرير بمراجعة البحث أو الترجة للتأكد من مستواهماء من خلال مراجعين من ذوي 
الاختصاص. 

5. يخطر الباحث أو المترجم بتئيجة الراجعة خلال ثلاثة آشهر من تاريخ تسلم البحث. 

6. تتولى هيئة التحرير المراجعة اللغوية وتعديل الصطلحات با لا جل بمضمون البحث 


أوالترحهة. 
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م وض اله _. د 


التك اليف الاقتصادية رب اراق 
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حوكمة الإنترنت في عصر انعدام الأمن الإلكتروني 
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ومصالح الولايات التحدة الأمريكية 
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جون كسمي 


قسيمة اشترالك في سلسلة 
ادراسات عالمية) 


الاسم 
اة 
العنران 
ارمز الريدي: س 
الدولة : 

هاتف 
بالا 3 المدد: إل الاد COO EON‏ 1 


رسوم الاشتراك* 
للأفراد: 220 درا 0 دولاراً آمریکاً 
للموسسات: 40 درا ٥0‏ دولاراً آمریکیاً 


0 للاشتراك من حاحل الدرلة يقبل الدفع النقدي» والشيكات والحوالات النقلية 
للاشتراك من خارج الدولة تقبل فقط الحوالات المصرفية» مم تحمل الشترك تكاليف التحريل. 


1 نف حالة الحوالة المصرفيةء يرجى حويل قيمة الاشتراك إل حساب مركز الإمارات للدراسات رالبحوث الاستراتيجية 
رقم 1950050565- بنك آبوظبي الو طني فرع النالدية. ص. ب: 46175أبوظلي ‏ درلة الإمارات العريية الححدة. 


ہمکن الاشتراك عبر مرقعنا على الإنترنت (ع1. ۳.٥085‏ ۷۷) باستعمال بطاقتي الاتہان ¥ ر ل7ھ M86‏ . 
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